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ففي ,الظروف و العوامل  ,دوافع  ,المكان  ,بتغیر الزمان  الإنسانتتغیر حاجیات     

وعلى ,سلعة بالسلعمن المبادلات التجاریة هي تبادل  القائمالنوع  أنالعصور القدیمة نجد 

المتواجد في هذا النظام استلزم بوجود حل للازمة و التي تتمثل  الرغم من المشاكل

كالمواد  الأخیرةوكون هذه , فضة  أوذهب  حسب القیم و التي تكون بسلعة مقابل بالمبادلات

.نقدیة ذات قیمة بأوراقاستلزم بتغییرها  أولیة  

عصر العولمة ,عصر الرقمنة إلىحتى وصلنا  أخر إلىذا استمرت التغیرات من نظام كه    

اذ تعد .  الجدیدة المتطلباتالبنوك و المؤسسات المالیة لمواكبة  نشأت إلى أدتحیث ,

و المؤسسات المالیة ذات أهمیة بالغة في نشاط الاقتصادي حیث أن كفاءتهم في  البنوك

و هذا ,ولة القیام بأنشطتهم ووظائفهم ینعكس إیجابا أو سلبا على تحقیق التنمیة في تلك الد

.ما دفع العدید من الدول إلى تحسین و تطویر قطاعاتها المصرفیة  

منذ استقلالها على بناء جهاز مصرفي یتماشى مع التنمیة الاقتصادیة  الجزائر لقد عمدت   

حیث اعتمدت في ذلك على العدید من الإصلاحات و التغیرات نتج عنه الانتقال من , 

ظهر نوع من هیئات  تسعیناتبدایة  ومع.نظام اقتصاد السوق النظام الاشتراكي الموجه إلى

جدیدة لم تكن مألوفة من قبل في المنظومة القانونیة الجزائریة و التي تدعى بسلطات الإداریة 

 علامللإاذ یعتبر مجلس الأعلى .المالیةالمستقلة المكلفة بالضبط النشاطات الاقتصادیة و 

 تعلق بالإعلام الم 07-90قانون رقم  سلطة إداریة مستقلة في الجزائر انشات بموجب أول

-90قانون رقم المجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة بموجب  ثم یلي بعد ذلك,)1(

.المكلفان بضبط النشاط المصرفي )2(10  

  

 
)1(-

).الملغى( 1990در في اص, 14عدد ,ج ر ,علام یتعلق بالإ, 1990افریل  3مؤرخ في ,07- 90قانون رقم   

)2( -
).الملغى (2001ماي  08في صادر ,16عدد,ج ر ج ج,1990افریل  14مؤرخ في ,10- 90قانون رقم    
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 من السلطات الأمرالتي مست البنوك الجزائریة استدعى  نهیاراتلازمات و للأكن نظرا ل

الذي تضمن  ,)1(11-03رقم  بالأمرو تعویضه  10- 90 رقم قانونال ءاإلغ الجزائریة إلى

. الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة زامیةبإل المتعلقة الأحكامالعدید من   

:ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة   

؟ةالجزائری النشاط البنوكضبط  في إطاراللجنة  فعالیة الدور الذي تلعبهما مدى   

للجنة المصرفیة  القانوني الایطار  إلىتفرض علینا التطرق  الإشكالیةعن هذه  جابةللإ 

رقابة اللجنة المصرفیة  من خلالط النشاط البنكي الجزائري ضب إلىثم ) الأولالفصل (

)الفصل الثاني(  

 

 

 

 

 

أوت  27صادر في , 52عدد,ج ر ج ج,المتعلق بالنقد و القرض ,2003أوت  26المؤرخ في ,11-  03رقم رأم-)1(

ضمن قانون المالیة التكمیلیة لسنة المت,2009جویلیة  22مؤرخ في , 10- 09م بالقانون رق)المعدل و المتمم (2003

ج , 2004أوت  26مؤرخ في ال, 04- 10وبموجب الأمر رقم , 2009جویلیة  26صادر في ,44عدد ,ج ر ج ج, 2009

).المعدل و المتمم(, 2010سبتمبر  01صادر في , 50عدد,ر ج ج 
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یومنا هذا تماشیا  إلىمنذ الاستقلال  إصلاحاتتغیرات و  عرف الجهاز المصرفي         

.مع طبیعة النظام السیاسي و الاقتصادي للدولة  

-71رقم  مرالأبموجب "اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة " إنشاءو على اثر ذلك تم     

و ,)1(تضمن تنظیم مؤسسات القرض وهو جهاز مكلف بالرقابة على البنوك التجاریة الم 47

المتعلق بتشكیل و تسییر  191-71عملها بموجب المرسوم رقم  الجزائرلقد نظم المشرع 

 12-86وقد تم حل هذه اللجنة التقنیة بالقانون رقم .  )2(اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة

 إذ" لجنة الرقابة على المؤسسات المصرفیة "لتحل محلها  )3(المتعلق بنظام البنوك و القرض

.خاضعة لسلطة وزیر المالیة ,استشاریة  أجهزةمجرد  تعتبر هاتین  

باللجنة "تسمى  حتأصب )4(المتعلق بالنقد و القرض 10- 90وبموجب صدور قانون رقم     

التنظیمیة و  للأحكامتقوم بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة " المصرفیة 

المبحث (ماهیة اللجنة المصرفیة  إلىسنطرق  لهذا.معاقبتهاالتشریعیة المطبقة علیها و 

)المبحث الثاني (و مدى استقلالیها   )الأول  

 

 06صادر في , 55ج ر عدد, یتضمن تنظیم مؤسسات القرض,  1971جوان  30مؤرخ في , 47- 71أمر رقم  -)1(

   1971جویلیة 

)2( -
ج ,یتعلق بتشكیل و تسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة ,  1971جوان  30مؤرخ في , 191-71مرسوم رقم  

  . 1971جویلیة  06صادر في  55عدد ,ر 

)3( -
ج ر , المتعلق بنظام البنوك و القرض , 1986 أوت 19مؤرخ في ال,  12-86من القانون رقم  29انظر المادة  

1986 أوت 20صادر في , 34عدد,
 

  .مرجع سابق,بالنقد و القرض  المتعلق,1990افریل  14مؤرخ في ال,10-90قم قانون ر  -)4(
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  الأولالمبحث 

 ماهیة اللجنة المصرفیة

المتعلق بالنقد و  10-90من القانون رقم  143 اللجنة المصرفیة بموجب المادة أنشأت    

المشرع من اجل ضبط و حمایة المجال  أنشاهاالمؤسسات التي  إحدى  إذ, )1(القرض

عملیات التدقیق و التفتیش و المراقبة على  إجراءكما تتمتع بصلاحیات مطلقة في , المصرفي

بموجب  10-90القانون رقم  إلغاءبرغم من  و, سسات المصرفیة و المالیةالمؤ  أعمالمختلف 

على وجود هذه  أبقىقد  الأخیر هذا أن إلا, )2(المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم  الأمر

لیها في الكتاب السادس و الذي یحمل عنوان مراقبة البنوك و المؤسسات اللجنة حیث نص ع

 )3(04-10رقم  الأمربموجب  الأمركذلك قد تم تعدیل هذا  .المالیة و خصص لها الباب الثالث

. 

  الأولالمطلب 

القانوني تكییفهاتشكیلة اللجنة المصرفیة و   

التقلیدیة  الأجهزةمثل لها للدولة مث الإداریة التابعة الأجهزة من تعتبر اللجنة المصرفیة    

و التكییف  )الأولالفرع (تشكیلها  كیفیةفهي تقوم على النظام قانوني محدد یبین  لذلك, الأخرى

.)الفرع الثاني(القانوني للجنة المصرفیة   

 

المؤرخ في ,11-03بموجب بالأمر رقم ) الملغى(,یتعلق بالنقد و القرض ,1990افریل  14مؤرخ في ,10- 90قانون رقم  -)1( 

  . مرجع سابق,المتعلق بالنقد و القرض ,2003أوت  26

.)المعدل و المتمم (,مرجع سابق,المتعلق بالنقد و القرض,2003أوت  26المؤرخ في ,11- 03أمر رقم  -)2(  

سبتمبر  01صادر في , 50عدد,ج ر ج ج ,المتعلق بالنقد و القرض , 2004أوت  26مؤرخ في , 04-10رقم أمر  -)3( 

ج ر ج ج ,2015یتضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر 30مؤرخ في ,10-14المعدل بموجب قانون رقم , 2010

 .2014دیسمبر  31صادر في , 78عدد,
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 الفرع الأول 

 تشكیلة اللجنة المصرفیة

 الأمانة( هیاكل إداریةو  )التركیبة البشریة(تتشكل اللجنة المصرفیة من العنصر البشري      

  )العامة

.)التركیبة البشریة( العنصر البشري - أولا  

المتعلق بالنقد و  11-03في ظل الأمر رقم  كان عدد أعضاء اللجنة المصرفیة ستة    

التي  8 العدد إلى ثمانیة أعضاء طبقا للمادةرفع  04-10الأمر رقم  و في ظل , )1( القرض

و التي تنص على أنه  المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم  الأمرمن  106عدلة نص المادة 

: تتكون اللجنة المصرفیة من  

محافظ رئیسا -  

.ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي  -  

من المحكمة العلیا یختاروهما الرئیس لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس قاضیین ینتدبان  -

.الأعلى للقضاء   

ممثل عن المجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین ممثل  -

 عن الوزیر المكلف بالمالیة 

من طرف رئیس  نةأعضاء اللج یتم تعیینالمتعلق بالنقد و القرض  11- 03ملأمر رقل طبقاو 

.الجمهوریة و ذلك لمدة خمس سنوات  

 

   . مرجع سابق, )المعدل و المتمم(,المتعلق بالنقد و القرض 11- 03من الأمر رقم  106انظر المادة  -)1(
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:المادتین أعلاه نستخلص ما یلي من خلال استقرائنا لنص   

الطابع الجامعي للتشكیلة - ا  

ما یلاحظ أن المشرع كان دائما یبحث عن ,تركیبة جماعیة تتشكل اللجنة المصرفیة من     

عضو سادسا ذو كفاءة  أضاف ,)1(التعددیة في التشكیلة بعدما كانت تتشكل من خمسة أعضاء

 11-03من الأمر رقم  106/01في المجال المصرفي و المحاسبي ذلك بالنظر للمادة  

المتعلق بالنقد و  04-10مر رقم  الأو التي عدلت بموجب , )2(المتعلق بالنقد و القرض 

و لقد كان یهدف من خلال هذه التعددیة , أعضاء   6أعضاء بدلا من  8حیث أصبح ,القرض 

بإضافته لعضوین و هم ممثل عن مجلس المحاسبة و ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة إلى 

ین من بینها أعضاء مصالح مختلفة السلطات و الجهات التي یعخلق نوع من التوازن بین تأثیر 

.السلطة  

كما أنها تضمن إجراء مداولة حول مواضیع حساسة أو مسائل معقدة مما یشكل ضمانة     

. )3( للموضوعیة و الدقة  

قد و المتعلق بالن 11-03لأمر رقم لالمعدل والمتمم   04-10و بالعودة إلى الأمر رقم      

القاضي الأول ینتدب من المحكمة العلیا و یتم اختیاره  : كما یلي تعیینالالقرض نلاحظ انه یتم 

ا و یختاره رئیسا لهذ, مجلس الدولة و القاضي الثاني ینتدب من ,من طرف الرئیس الأول 

.المجلس الأعلى للقضاء     

مرجع ,) الملغى(, و القرض بالنقدالمتعلق , 1990جانفي  14المؤرخ في ,  10-90من القانون رقم  144انظر المادة  -)1(

.سابق  

)2(-
  .سابقمرجع , )المعدل و المتمم( ,القرضق بالنقد و المتعل 11-03من الأمر رقم  106مادة  

 )3(-
للعلوم القانونیة الاقتصادیة و  الجزائریةالمجلة ,"بحث في مدى حدود الاستقلالیة : اللجنة المصرفیة ",بوخیرة حسین  

  .213ص, 2012,  04عددال ,جامعة الجزائر , لسیاسیةا
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حیث كان القاضیان  ینتدبان كلاهما من المحكمة العلیا و یختارهم   11-03خلافا للأمر رقم 

).1(الرئیس الأول للمحكمة العلیا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء  

:الطابع المختلط للتشكیلة  -ب  

: هم لتضم كل منتختلف قطاع انتمائ أعضاءتتكون اللجنة المصرفیة من   

 أنتشكل من قاضیین هذا دلیل على رغبة المشرع في تجسید دولة القانون باعتبار : القضاة  فئة

.القاضي هو حامي الحریات و الحقوق   

المالیة و  ل الاقتصادیة وفي المسائ كفاءتهمشخصیات یختارون بحكم  ثلاثتحتوي اللجنة على 

.فعالیتهاو  الأداء كفاءةالمحاسبة حیث تضم   

من ممثل عن المجلس المحاسبة الذي یوضح الطابع التقني للجنة و ممثل عن  وهناك كذلك كل

.الاقتصاد أولویاتالوزیر المكلف بالمالیة لتحدید   

و  الجزائراللجنة كل من بنك  إلى إضافة والذي یترأس رئیسا الجزائرمحافظ بنك  إلى إضافة

 إذنالذي یجعله على درایة كافیة بما یحدث للجهاز المصرفي  الأمر ,القرضمجلس النقد و 

.المصرفیةاللجنة  لرئاسة الملائمفهو الشخص   

 

 

مرجع , )متممالمعدل و ال(, المتعلق بالنقد و القرض  2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  106المادة -)1(

.سابق  
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  ) :الأمانة العامة(الهیاكل الإداري  - ثانیا

عامة على  أمانة إنشاءالمتعلق بالنقد و القرض على ضرورة  11-03رقم  الأمرنص     

 إدارةو سیرها فان مجلس  الأمانةفیما یخص كیفیة تنظیم هذه  أما.مستوى اللجنة المصرفیة

العامة بما  الأمانةحیث تكلف .)1(ن بناءا على اقتراح اللجنةالذي یحدد ذلك و یكو البنك هو 

:)2(یلي  

العامة لمجلس النقد و القرض الأمانةو  الجزائريبنك  الهیئاتالتنسیق بین اللجنة و  -       

تنفیذ برنامج النشاط المصادق علیه من طرف اللجنة المصرفیة -      

سهر على ضمان تطبیق قرارات اللجنة المصرفیة -      

و , المالیة  المؤسساتنوك و السهر على تنظیم و متابعة الحوار بین اللجنة و مسیري الب -    

.كذا محافظي الحسابات  

ما سبق ذكره تتمیز تشكیلة اللجنة المصرفیة في الجزائر بالطابع الجماعي و  فمن خلال    

فمن جهة نجد قضاة ضمن تشكیلتها و كذا ثلاث , أعضاءبحیث تتكون من عدة  ,المختلط

وهذا ما یجعل ,أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي

حیث نجد في  .الدول بعض تشكیلة اللجنة المصرفیة في الجزائر تختلف عن تشكیلتها في 

 )3(46-84 رقم من القانون38وحسب المادة , القانون الفرنسي أن التشكیلة اللجنة المصرفیة 

:تتكون من أعضاء التالیة هفان  

       محافظ بنك فرنسا وهو رئیسا -
.مرجع سابق , )و المتمم المعدل ( ,المتعلق بالنقد و القرض  11-03رقم  الأمرمن  106المادة -)1(  

مذكرة مكملة لنیل شھادة , -حالة الجزائر - آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتھا , حمني حوریة - )2(

  .117ص, 2006,قسنطینة , جامعة متنوري , الماجستیر في العلوم الاقتصادیة 

)3( - loi N°84-46 janvier 1984 relative a l’activité et au contrôle des établissement de crédit .Article 38(Abroge par 
ordonnance 2000-1223-12-14) art .4 jorf 16 décembre 2000 en vigueur le 1 janvier 2001,  www.legifrance.gouv.fr . 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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مدیر الخزینة -  

مستشار في مجلس الدولة و مستشار بمحكمة النقض -  

 -عضوین مختارین بكفاءاتهما في المیدان المصرفي و المالي

سنوات من طرف الوزیر المكلف   6اللجنة المصرفیة في فرنسا لمدة  أعضاءیعینون  إذ

.الجمهوریة رئیسفهم یعینون من طرف  الجزائربالاقتصاد و المالیة عكس في القانون   

  الثانيالفرع 

 التكییف القانون للجنة المصرفیة

لضبط النشاطات في المیدان  الجزائريالمشرع  أنشاهاخلافا لمختلف السلطات التي      

المتعلقین بالنقد و  11- 03رقم  الأمرو لا  10 -90فان لا قانون رقم , الاقتصادي و المالي 

 الأمرمن  105حیث نصت فقط المادة ,القرض تطرقا لمسالة التكییف القانوني للجنة المصرفیة 

صلب مصرفیة تدعى في تؤسس اللجنة ال : "على ما یلي المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم 

 طبیعتهافهنا اكتفى المشرع بشرح كلمة اللجنة دون تحدید ...." ي و تكلف بما یل" اللجنة"النص 

.القانونیة   

 إداریةسلطة  أنهافمنهم من كیف اللجنة المصرفیة على  لةالمسألقد ثار جدال فقهي حول هذه  و

.مزدوجاللجنة المصرفیة ذات طابع  آنمستقلة و منهم من یرى   

: الازدواجیةالنظریة  – أولا  

 إلا.)1(قضائیة أم إداریةكانت اللجنة المصرفیة ذات طبیعة  إذالم یقرر ما  الجزائريالمشرع      

 بأوامرعندما تنطق  إداریةجهة  الأولى :صفتیناللجنة المصرفیة لها  أنبعض الفقهاء یرون  أن

.التحذیراتو   

  
 

دراسة على ضوء التشریعات و الأنظمة القانونیة ( وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال , ملھاق فضیلة  -)1(

.199ص,2013,الجزائر ,دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ,) ساریة المفعول   
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ولكن إذا نظرنا إلى .  )1(ثانیة جهة قضائیة لما تمارس سلطتها التأدیبیة كالنطق بعقوبات تأدیبیة

خصائص اللجنة المصرفیة فنجدها لا تتماشى مع الخصائص التي تتمتع بها السلطة الإداریة و 

.القضائیةالسلطة   

 .تحذیرات أو بأوامرمستقلة عندما تنطق  إداریةو بالتالي یمكن اعتبار اللجنة المصرفیة سلطة   

و هذا  قتؤ ممسیر  أوعندما تعین مصفي  أو تأدیبيو ذلك عندما تنطق بجزاء  قضائیةسلطة 

في تحلیله الذي یمكن القول عنه مستوحى من القانون  )2("دیب سعید" الأستاذ إلیهما ذهب 

الذي , حیث نجد هذا التكییف القانوني للجنة المصرفیة قد تبناه المشرع الفرنسي , الفرنسي 

غیاب النیة  سعید دیب  الفقیه حیث اعتبر. )3(هیئة إداریة قضائیة أنهاكیفها صراحة على 

فانه لا بد من تحلیل حالتها و تحدید شروط ,الصریحة للمشرع في تحدید طبیعة اللجنة 

:استخراج بعض هذه المعاییر  إلىفقد توصل ,ممارستها لوظیفتها   

المتعلق بالنقد  11-03 رقم الأمرمن  106تشكیلة اللجنة المصرفیة حسب مادة  إلىبالنظر  - 

الذي یختارون بحكم كفائهم  أعضاءمحافظ بنك الجزائري و ثلاث  إلىو القرض فهي بالإضافة 

 و من قاضیین ینتدبان من طرف المحكمة العلیا ,المصرفي و المحاسبي ,في المجال المالي 

یعتبر دلیل فیرى نفس الأستاذ بان وجود القضاة على مستوى التشكیلة لیس بأمر تلقائي و إنما 

استقلالیة الهیئة كونها لا تخضع لرقابة السلطة وأما.یؤكد الطابع القضائي لهذا الجهاز   
 

)1(- 
لوم السیاسیة كلیة الحقوق و الع, ر في القانون مذكرة لنیل درجة الماجستی, الرقابة على البنوك التجاریة , شیح عبد الحق 

.113ص, 2010, بومرداس , جامعة احمد بوقرة ,  

(2) - DIB Saïd, la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie 
,Revue de conseil d’état ,N°3,2003,p121.  

  
(3 )-Art l 613-23-IDU CMFF, dispose : «  lorsque la commission bancaire statue en application de 
l’article l 613-21, Elle est une juridiction administrative  » disponible sur le site : 

. www.legifrance.gouv.Fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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یدل  إذوكذا عدم احتواءها في تشكیلتها على عضو یمثل السلطة التنفیذیة , الرئاسیة أوالسیاسیة 

)1(.القضاء جهاز مستقل أناللجنة هي هیئة قضائیة إداریة و هذا بناءا  إنهذا على   

تعتبر اللجنة المصرفیة هیئة قضائیة إذا كانت الإجراءات المتبعة أمامها قریبة من تلك  -

.)2(المتبعة أمام المحاكم المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة كاحترام مبدأ المواجهة   

لازدواجي هو معیار التسبب الذي یعتبر إلزامي للقرارات ایكرس الطابع ضف إلى ذالك ما  -

حیث انه لیس كذلك إذا تعلق الأمر بقرار تنفیذي إلا إذا تم النص على ذلك ,القضائیة 

. )3(صراحة  

علما  بسلطة توقیع عقوبات ذات طابع قضائيللجنة المصرفیة  الجزائري كما اعترف المشرع -

فهي كجهة  بالتالي القضائیة ولاختصاص الجهات  الأصلمثل هذه سلطة القمعیة تعود في  أن

.القمعیةلما تمارس سلطتها  إداریة قضائیة  

قد اعترف للجنة المصرفیة بأنها هیئة قضائیة كونها " محفوظ لشعب"كما نجد أیضا الأستاذ     

بالطابع القضائي و ذلك بمقتضى  تتخذ مجموعة من التدابیر و العقوبات مما یجعلها تتصف

. )4(المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر رقم  116إلى  111أحكام المواد   

صادر ,14عدد,ج ر ج ج ,المتضمن التعدیل الدستوري,2016مارس 6مؤرخ في ,01-16القانون رقم  من 156مادة  تنص -)1(

...."السلطة القضائیة مستقلة:" على انه.2016في   

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة ,اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك ,طباع نجاة -)2(

220ص , 2007ماي  24- 23أیام ,بجایة,جامعة عبد الرحمان میرة,في المجال الاقتصادي و المالي   

(3) 
- DIB Saïd , la nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie ,op cit,p 121 

)4( -
  . 50,52ص ص , 2001,الجزائر ,الطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ,القانون المصرفي ,لعشب محفوظ 
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 نظرامن طرف هؤلاء الفقهاء هو موقف منتقد  قضائیة إداریة هیئةوصف اللجنة المصرفیة  نإ

:منهاالمبررات نذكر  أهم ومن, الجوانبالدقة و الصواب في الكثیر من  إلىافتقاده  إلى  

 لأنهعلیها لیس بمعیار حاسم  القضائيالطابع  لإضفاءتواجد القضاء ضمن تشكیلة اللجنة  -

نذكر منها مجلس  ,رغم احتواء تشكیلتها على القضاء الأخرىسلطات الضبط  إلىبنظر 

. )1(إداریةسلطة  بأنهاة المشرع كیفها صراح أن إلاالمنافسة   

داخلي و لیس من  نظاماللجنة قد تم تحدیدها عن طریق  أمامالمطبقة  للإجراءاتبالنسبة  -

لیس  الإداریةتسبیب قرارات  نأغیر , قراراتها  بالنسبة لتسبیب الأمرونفس .  )2(نص تشریعي

اللجنة (هذا الجهاز  أمامالممثلون  الأفرادلحقوق  إجحافوهذا یعتبر , بنص  إلاملزما 

. )3(البطلان أسبابافتراض شمول قراراتها على  أمامخاصة  )المصرفیة  

أما بشان الأساس الوظیفي المتعلق بالعقوبات التأدیبیة المخولة للجنة باعتبارها من  -

كما أنها ,فهي تجسد الطابع السلطة الذي تتمیز به اللجنة ,صلاحیات التقلیدیة للقاضي الجزائي 

.كأي قرار إداري فهي مشمولة بقوة التنفیذو   

 

  

.سابقمرجع , یتعلق بالمنافسة,2003جویلیة  19مؤرخ في , 03-03رقم  الأمرمن  23المادة - )1(   

ة القانونیة ساریة دراسة على ضوء التشریعات و الأنظم( وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال , ملهاق فضیلة  -)2(

  . 201ص , سابق مرجع , ) المفعول 

الوطنیة  مجلة المدرسة , إدارة ,"وجه جدید لدور الدولة"السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ",بن لطرش منى  -)3(

 .80ص,2002, 24عددال,الجزائر, 12المجلد ,دارة للإ
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:النظریة الأحادیة - ثانیا   

هدف  أنیعتبر  حیثالمصرفیة سلطة إداریة مستقلة  اللجنة نأد زوایمیة رشییرى الأستاذ     

إلى جانب , هذه الهیئات هو الحفاظ على تطبیق القانون في مجال الاختصاص المحدد لها 

فالقرارات النافذة من صلاحیات السلطة العامة , الأعمال الصادرة عنها تعد بمثابة أعمال الإدارة 

       .)1(تقلیدیا معترف بها للسلطات الإداریة

للجنة  القضائيالطابع  بإضفاء القائل الرأيزوایمیة رشید ینتقد  الأستاذما سبق فان  إضافة    

:وذلك على  نحو التالي .المصرفیة   

لها یمكن  القضائيطابع  لإضفاءوجود قاضیین ضمن تشكیلة اللجنة المصرفیة  فیما یتعلق -

نصوص قانونیة تنفي صفة القضائیة لبعض  وجود أمامتقبلها كحجة لكنها حجة ضعیفة 

المشرع  إن إلاین ضمن عضویتها یقاض جوده اللجنة في مهامها فبرغم و التي تشب الهیئات

كذلك نفس شيء بنسبة للجنة  .سلطة ضبط مستقلة إنهااعتبرها بموجب نص تشریعي على 

 بأنهاكیفت  أنها إلاتنظیم و مراقبة عملیات البورصة فرغم احتواءها على قاض ضمن تشكیلتها 

.)2(مستقلة  إداریةسلطة   

لجنة ال ن طرففیما یخص بحكم الطبیعة القضائیة للعقوبات التي یمكن إنزالها بالبنوك م -

المصرفیة لا یعتبر أساس قویا بالنظر إلى اختصاص بعض الهیئات الإداریة بوضع العقوبات 

نفسها إلا أن المشرع أبقى على طابعها الإداري بموجب نص تشریعي كما هو حال في مجال 

سب الغرفة التأدیبیة في لجنة التنظیم و مراقبة البورصة الطابع القضائي رغم البورصة لا تكت

).3( أنها تقوم بإصدار عقوبات تأدیبیة  

 
(1) -ZOUAIMIA Rachid , les autorités de régulation indépendants dans le secteur financier en 

Algérie , Edition Houma, Alger, 2005, p 14.  
ج ,یتعلق ببورصة القیم المنقولة , 1993 ماي 23مؤرخ في ,10- 93من المرسوم التشریعي رقم 20 انظر المادة -)2( 

ج , 2003فیفري  17مؤرخ في , 04- 03 معدل و المتمم بموجب القانون رقم,1993ماي  23صادر في ,34عدد,ر

  .2003فیفري  19صادر في ,1عدد,ر
معدل ال (,یتعلق ببورصة القیمة المنقولة,  1993ماي  23مؤرخ في ,  10- 93رقم من المرسوم التشریعي  57المادة -)3(

.مرجع سابق )متممالو   



                           یةللجنة المصرف قانونيال الإطار                                             :  الأولالفصل 

  

 
15 

هذه قاعدة لم تنتج عن  أنللجنة یرى  القضائيالمواجهة كدلیل على الطابع  إجراءفیما یخص  -

.نفسهانص تشریعي بل من النظام الداخلي الذي تصدره اللجنة   

المستقلة تعكس  داریةالإاستقلال الجهاز لیس حكرا على الهیئات القضائیة باستثناء السلطات  -

و اقتصار إجراء التبلیغ حسب قانون الإجراءات المدنیة , النظریة التقلیدیة للأشخاص العامة 

على القضاء لیس معیار قطعیا حیث أن مجلس النقد و القرض یعتبر سلطة إداریة مستقلة في 

.إلا انه یعتمد على قانون الإجراءات المدنیة في تبلیغ بعض قراراته ,مجال البنكي و المالي ال  

و  10- 90قانون رقم (ب لا یقتصر فقط على القضاء حقیقة فالنصوص التشریعیة بیالتس -

حیث تعتمد هذه الأخیرة ,لم تشر إلى مسالة تسبیب اللجنة المصرفیة  لقراراتها ) 11- 03الأمر 

غیر أنها ملزمة بذلك باعتبار أن القرارات الفردیة تمس بحقوق  ,على نظامها الداخلي في ذلك

.الأفراد   

فیها یخص  شیئابمصطلح الطعن القضائي لا یضیف  الإدارياستبدال مصطلح الطعن  إن -

تكییف اللجنة المصرفیة فالطعن بسبب التعسف في استعمال السلطة و الموجه ضد الهیئات 

صادر عن هیئة  نهائيقرار  أيعلى غرار الطعن بالنقض ضد  قضائيیعتبر طعن  الإداریة

هیئة قضائیة بمعنى انه لا مجال  أمامالطعن یكون  أنفهذا المصطلح یؤكد على ,قضائیة 

.)1(للتنظیم   

تكییف اللجنة كهیئة إداریة یقودنا إلى إقصاء الإجراءات الإداریة من مجال فیما یخص  -

وحسب مادة من الدستور فان القضاء ینظر في الطعن  حیث انه , أمر غیر معقول ,منازعة 

.)2( داریةالإفي قرارات السلطات   

 
فرع قانون ,مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ,السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي,أعراب احمد -)1(

  .88ص,2007,بومرداس,جامعة احمد بوقرة,كلیة الحقوق بودواو,الأعمال

ر ج ج  ج,1996سبتمبر 07مؤرخ في ,338- 96منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم , 1996من الدستور  134المادة  -)2(

).معدل و متمم(,1996سبتمبر 8صادر في ,  76عدد,  
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: موقف مجلس الدولة  _ثالثا  

فقد  المصرفیة من طرف مجلس الدولة الجزائریةفیما یتعلق بمسالة التكییف القانوني للجنة     

كان ذلك  إداریة قضائیة هیئةمستقلة و ذلك بطریقة صریحة و لیست  إداریةسلطة  بأنهاكیفها 

وقد كان , )1(الجزائرفي قضیة بین یونین بنك و بنك  2000ماي  08من قراره الصادر بتاریخ 

: كالأتيقرار المجلس مسببا   

 أنهاصرح قبل مناقشة الموضوع  رئیسا أنالقرار المطعون فیه یذكر  أن الثابتحیث انه من "

.مهنیةتشكل عقابیة   

المطبقة أمام الجهات القضائیة تحدد عن طریق نظام حیث انه من جهة أخرى فان الإجراءات 

داخلي حیث انه من الأخیر الطعن ضد قراراها یشكل طعن بالبطلان یجعل تصنیف قرارها 

و من ثم یستعین القول كما استقر علیه الفقه أن اللجنة المصرفیة تشكل ,ضمن القرارات الإداریة

)2(."هیئة إداریة مستقلة 
 

اللجنة المصرفیة بأنها هیئة إداریة مستقلة من طرف مجلس الدولة لا یخلو من إلا أن تكییف    

وكذا القول أن , الانتقادات  لاسیما فیما یخص اعتبار العقوبات التأدیبیة من اختصاص القضاء 

طبیعة الطعن في قرارات اللجنة هي طعون بالإلغاء و هو الأمر الذي لم یشر إلیه المشرع 

 11-03من الأمر رقم  107المادة لا فيمن قانون النقد و القرض و  146ة صراحة لا في الماد

.)3(إلا انه القول الراجح أنها سلطة إداریة مستقلة,المتعلق بالنقد و القرض   

 
تخصص قانون ,أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم,المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال ,العید سعدیة -)1(

.259ص,2016,تیزي وزو, جامعة مولود معمري,كلیة الحقوق,  
قانون العام  صتخص,مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ,میكانزمات ضبط النشاط المصرفي,حداد سمیرة,ادیر صبریة -)2(

  .25ص,2016,بجایة,جامعة عبد الرحمان میرة,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,للأعمال

, جامعة محمد بوضیاف,مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر في الحقوق, النظام القانوني للجنة المصرفیة,دحمان حمزة -)3(

  .11ص,2016,المسیلة
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الثانيالمطلب   

بالسلطات الأخرىعلاقة اللجنة المصرفیة   

وان عدم ,إن اللجنة المصرفیة كأي جهاز في الدولة تربطها علاقات مع السلطات الأخرى     

ربط تكییف المشرع الجزائري لها بصفة صریحة یستدعي منا البحث عن نوع العلاقة التي ت

هذا سنركز على دراسة علاقة اللجنة المصرفیة بالمجلس ل. اللجنة مع السلطات الأخرى 

علاقتها مع  وأخیرا) الثاني الفرع(ثم علاقتها بالمجلس النقد والقرض ) الأول الفرع(المنافسة 

)الثالث فرع(البنك الجزائري   

الأول الفرع  

 علاقة اللجنة المصرفیة بالمجلس المنافسة

فهو , یعتبر مجلس المنافسة أداة أساسیة في تطبیق التشریع المضاد للممارسات المنافیة     

 إن. )1(تنظیم الحیاة الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة الحرة  إلىضبط مستقلة یهدف  أداة

الفكرة الأساسیة التي یشترك فیها مجلس المنافسة و اللجنة المصرفیة هي اعتبار كلهما سلطات 

.)2(الدولة شاهدتهاإداریة مستقلة جاءت نتیجة لمواكبة التغیرات الاقتصادیة التي   

 أمامالمتعلق بالمنافسة على انه لما تطرح قضیة  03-03من الأمر رقم  39 تنص المادة

.یوم 30 أقصاهامجلس المنافسة تتعلق بقطاع الضبط المعنیة لإبداء رأي في مدة   

وتصف نفس المادة في فقرتها الثانیة إن مجلس المنافسة یقوم في إطار مهامه بتوطید علاقات 

  ).3(التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع السلطات الضبط 

 
 ,23عدد ال ,المدرسة الوطنیة للإدارة,ةإدار  ,"حمایة المستهلك من ممارسات المنافیة للمنافسة",كتو محمد الشریفى-)1( 

  .67ص,2003

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في ملتقى ,"الأخرىالعلاقة الوظیفیة بین المنافسة و سلطات الضبط ",دفاس عدنان  -)2(

  .386ص, 2007ماي  24- 23أیام ,بجایة,جامعة عبد الرحمان میرة,المجال الاقتصادي و المالي 

  مرجع سابق, المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر رقم  39المادة -)3(
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 34/2یستفید من خبرة هذه السلطات بناءا على نص المادة  أنكما یمكن لمجلس المنافسة     

یستعین مجلس  أنیمكن : "المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما یلي  03-03رقم  الأمرمن 

وفي هذه الحالة لیس ". یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم المعلومات  أوالمنافسة بأي خبیر 

.هناك شخص أكثر خبرة من سلطة الضبط ذاتها   

كما یلعب مجلس المنافسة دور مهما في تفعیل میكانیزمات تنظیم قطاعیة و یكون ذلك من     

ذلك یتدخل  إلىفة بالإضا. خلال إعطاء رأیه في مشاریع القوانین التي لها علاقة بالمنافسة 

مجلس المنافسة عندما یتعلق الأمر بالممارسات المقیدة للمنافسة لوضع حد لذلك حتى و لو 

قصد ضمان حریة المنافسة في الأسواق التي  ,)1(كان القطاع المعني موجود تحت سلطة ضبط 

.الأخرىتقع من اختصاص سلطات الضبط القطاعیة   

الثانيالفرع   

بنك الجزائرالالمصرفیة بعلاقة اللجنة   

ویعد ,تبر البنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي یع    

.تاجرا في علاقاته مع الغیر   

و یتبع قواعد المحاسبة . 11-03رقم  الأمرو یحكمه التشریع التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام 

.)2(التجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة و مراقبة مجلس المحاسبة   

 

 

.388ص,مرجع سابق,"العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط الأخرى",دفان عدنان -)1(  

.مرجع سابق,) متمم المعدل و ال(,یتعلق بالنقد و القرض,2003أوت  26مؤرخ في , 11- 03رقم  الأمرمن  9المادة -)2(  
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تشكیلة بنك الجزائر - أولا   

:التالیةیتكون البنك الجزائر من الأعضاء    

المحافظ -  

ثلاث نواب محافظ -  

. )1(یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي یصدر عن رئیس الجمهوریة إذ  

بموجب الأمر )الملغى ( 10-90ففي ظل النقد و القرض رقم , مدة التعیین أما بخصوص     

غیر انه و بعد إلغاء . كان المحافظ یعین لمدة ستة سنوات و خمس سنوات لنوابه 11-03رقم 

المتعلق بالنقد و  11-03 المتعلق بالنقد و القرض و بصدور الأمر رقم 10- 90قانون رقم 

 وهذا یعرض المحافظ و نوابه,نوابه یتم لمدة غیر محدودة فظ و أصبح تعیین المحا,القرض 

  .)2(الملغاة 22حتى في غیر الحالات المذكورة في المادة , للعزلة في أي وقت و لأي سبب كان

و بالتالي من  )3(ومن استقلالیته, الذي یجسد إنقاص حقیقي من امتیازات المحافظ  الأمر

. 10-90استقلالیة بنك الجزائر التي كان یتمتع بها ظل قانون النقد و القرض   

ولا , عمومیة أوعهدة انتخابیة و كل وظیفة حكومیة  أيتتنافى وظیفة المحافظ و نوابه مع 

, منصب خلال مدة ولایتهم  أي یتولوا أو مهنة أونشاط  أيیمارسوا  أنیمكن للمحافظ و نوابه 

 أوالمالي  أوعدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي ما 

.الاقتصادي   

 
.سابق مرجع, )المعدل و المتمم (,المتعلق بالنقد و القرض  11-03من الأمر رقم  13المادة  –) 1(  

جامعة ,فرع قانون الأعمال,ماجستیر في القانونمذكرة لنیل شهادة ,المركز القانوني لمجلس النقد و القرض,اقرشاح فاطمة  -)2(

.30ص, 2003,تیزي وزو, مولود معمري  

  .61ص,مرجع سابق,"وجه جدید لدور الدولة,السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي",بن لطرش منى–) 3(
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 يأو لا تقبل , أجنبیة  آممؤسسة جزائریة كانت  أیةمبلغ من  أيكما  لا یمكن اقتراض     

مؤسسة عاملة في  أيتعهد علیه توقیع احدهم في محفظة بنك الجزائر و لا في محفظة 

. )1(الجزائر  

لتشكیلة البنك الجزائر نجد هناك نقطة مشتركة بینه و بین اللجنة  تعرضناو بعدما     

المصرفیة و التي تتمثل في اشتراكهما في شخص واحد و هو المحافظ الذي یترأس كلا من بنك 

  .هذه الأخیرة مستقلة عنه  أن إلاالجزائر و اللجنة المصرفیة 

الجزائريهیاكل بنك _ثانیا   

:عة من الهیاكل تتمثل في یتكون البنك الجزائري من مجمو   

ا_مركزیة المخاطر: تنص المادة 1/1 من النظام 1/92 على ما یلي :" یحدث بنك الجزائر 

مصلحة تابعة لبنك الجزائر مهمتها  المخاطر مركزیة تعتبر.)2("ضمن هیاكله مركزیة المخاطر 

المستفیدین من القروض و طبیعة القروض الممنوحة و  أسماءجمع جمیع المعلومات حول 

سقفها و المبالغ التي تم سحبها و الضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك و المؤسسات 

.)3(المالیة   

كما أنها تعتبر هیئة إعلام حیث تقوم بإخطار اللجنة المصرفیة بكل مخالفة للنظام المذكور 

  .بینها و بین اللجنة المصرفیةأعلاه و هو ما یبرز العلاقة 

 
 

  .سابقمرجع ,)المعدل و المتمم ( ,المتعلق بالنقد و القرض , 11-03رقم  الأمرمن  14المادة -)1( 

 07الصادر في  ,08عدد ,ج ر ,و عملها الإخطاریتضمن تنظیم مركزیة ,1992مارس  22مؤرخ في ,01- 92نظام رقم –) 2(

  .1993فیفري

  .مرجع سابق, )المعدل و المتمم( ,المتعلق بالنقد و القرض, 11-03م رق الأمرمن  98المادة  -)3(
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ب- مركزیة المستحقات غیر المدفوعة : انشات مركزیة المستحقات غیر المدفوعة من طرف 

المتضمن تنظیم مركزیة المبالغ المدفوعة و عملها  02-92بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

یحدث هذا النظام ضمن هیاكل بنك الجزائر مركزیة المبالغ :"  انه حیث تنص المادة  منه على.

و الوسطاء هنا نعني البنوك و ". الوسطاء و المالیین إلیهاینظم  أنغیر المدفوعة یجب 

 أيالمؤسسات المالیة كذلك الخزینة العامة و المصالح المالیة التابعة للبرید و المواصلات و 

و یجب على كل . الدفع و تتولى تسییرها  ئلون وساتضع تحت تصرف الزب أخرىمؤسسة 

بعوائق الدفع  أعلامهاالمركزیة المستحقات غیر المدفوعة و علیهم  إلىهؤلاء الوسطاء الانضمام 

الدفع الموضوعة تحت تصرف  على وسائل أو/على القروض التي منحوها و تطرأالتي 

. )1(زبائنهم  

هذه الأخیرة  أنلتنسیق مع اللجنة المصرفیة باعتبار تعمل مركزیة المستحقات غیر المدفوعة با

مركزیة المستحقات  إلىلها جمیع الصلاحیات في الحصول على جمیع المعلومات التي تصل 

مخالفة من النظام الخاص بمركزیة المستحقات غیر  أيغیر المدفوعة و النظر فیها تتخذ بشان 

. )2(المدفوعة  

ت- مركزیة المیزانیات : تعتبر مركزیة المیزانیات هیكل من هیاكل البنك الجزائر .انشأ بموجب 

.)3(المتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات و سیرها 07-96النظام رقم   

 

 
, یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة و عملها,1992مارس  22المؤرخ في , 02- 92من النظام رقم  1.2,4المواد -)1(

  .1993فیفري 07صادر في  ,8عدد,ج ر 

  .مرجع نفسه,غیر المدفوعة و عملها المتعلق بتنظیم مركزیة المبالغ , 02- 92من النظام رقم  5المادة -)2(

صادر في ,64عدد,ج ر , یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات و سیرها , 1996جویلیة  03المؤرخ في  07-96نظام رقم -)3(

  .1996اكتویر 27
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كما تقوم ,راقبة توزیع القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالیة تتمثل مهامها في م

وهذه المعلومات متعلقة , كذلك بجمع المعلومات المحاسبة و المالیة و معالجتها و نشرها 

بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من بنوك و المؤسسات مالیة و شركات الاعتماد 

. )2(اللجنة المصرفیة إلىویتم التصریح بمخالفة هذا النظام   ,)1(الایجاري   

صلاحیات بنك الجزائر  - ثالثا  

:یتمتع البنك الجزائر بمجموعة من الصلاحیات تتمثل في    

ا-  صلاحیات عامة : نصت علیها في المواد 35 ,36,37 الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و 

:القرض من بینها نجد   

الشروط لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقراء الداخلي و الخارجي توفر أفضل  -

.للنقد  

الملائمة و یسهر على حسن  الوسائلتنظیم الحركة النقدیة و مراقبة توزیع لقروض بكل  -

.تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج و ضبط سوق الصرف   

النقدیة  أول المالیة ئعلقان بالمساانون و نص تنظیمي یتتستشیر الحكومة في كل مشروع ق -  

یحسن میزان المدفوعات و  أنیقترح على الحكومة كل تدبیر من شانه  أنیمكن لبنك الجزائر  -

المالیة العامة و یشكل عام تنمیة الاقتصادیة  أحوالو  الأسعارحركة   

یحدد كیفیات عملیات الاقتراض لمراقبة و متابعة الالتزامات المالیة نحو الخارج و یبلغها  -

 للوزارة المكلفة بالمالیة 

 

  .سابق مرجع ,یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات و سیرها  ,07- 96من النظام رقم 2انظر المادة -)1(

 یتم التصریح بمخالفة : " على انه یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات و سیرها  07- 96من نفس نظام رقم  10تنص المادة -)2(

 ".هذا النظام و كذا أحكام النصوص اللاحقة إلى اللجنة المصرفیة
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یساعد الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالیة المتعددة الأطراف و الدولیة -  

 ب-  إصدار النقد : یصدر بنك العملة النقدیة ضمن شروط التغطیة المحددة عن طریق

).1(التنظیم    

عمل اللجنة المصرفیة هو عمل مكمل  أنعرض لصلاحیات البنك الجزائر نقول  فمن خلال

فاللجنة المصرفیة ترتكز في عملها على ما یصدره بنك من قواعد و  .الجزائرلعمل البنك 

.تنظیمات  

الثالث الفرع   

اللجنة المصرفیة بمجلس النقد و القرض علاقة  

مجلس النقد و "علیها استحدث هیئة تسمى  الإشرافرغبة المشرع لتحدید سیاسة النقدیة و     

حیث انه لا یتمتع , في مجال النقد  أنظمة بإصدارالذي یعتبر سلطة نقدیة یقوم " القرض 

المتعلق  10-90بموجب قانون رقم  انشأحیث , )2(بالشخصیة المعنویة و لا باستقلال المالي

رقم  بالأمرالمتعلق بالنقد و القرض و الملغى  01-01رقم  بالأمربالنقد و القرض المعدل 

.المتعلق بالنقد و القرض  03-11  

تشكیلة مجلس النقد و القرض  -  أولا  

.من )3(یتكون مجلس النقد و القرض   

بنك الجزائر  إدارةمجلس  أعضاء -  

شخصیتان تختاران بحكم كفاءتهما في المجال الاقتصادیة و النقدیة  -  

.سابقمرجع ,)معدل و المتمم ال( ,المتعلق بالنقد و القرض, 11- 03رقم  الأمرمن  38المادة -)1(  

المدرسة ,العلیا للقضاء المدرسة إجازةمذكرة لنیل ,و- دراسة نظریة و تطبیقیة-الجزائرالنظام المصرفي في ,زهیرة طالبي -) 2(

.10-9ص ص , 2009,الجزائر,العلیا للقضاء  

.سابقمرجع ,  )المعدل و المتمم( ,یتعلق بالنقد و القرض  ,11-03رقم  الأمرمن  58مادة  -) 3(  
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من قانون النقد و  18وبالعودة إلى تشكیلة مجلس إدارة بنك الجزائر فنجدها نصت علیها مادة 

:إذ تضم  11-03القرض الأمر رقم   

  رئیساالمحافظ  -

نواب المحافظ الثلاثة  -  

رجة معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم ثلاثة موظفین ذوي أعلى د -

 في المجالین الاقتصادي و المالي 

رجة معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم ثلاثة موظفین ذوي أعلى د -

 في المجالین الاقتصادي و المالي 

ومن هنا تظهر علاقة تداخل بین سلطتین مجلس النقد و القرض مع اللجنة المصرفیة في     

بنسبة لتعیین  أما .المصرفیةكون المحافظ هو نفسه رئیس مجلس النقد و القرض و كذا اللجنة 

.)1(بالاستقلالیةالمحافظ یتم عن طریق رئیس الجمهوریة في كلتا الهیئات مما یجعلهما تتمتعان   

كان  10- 90قانون رقم  إطارانه في  إلى الإشارة ردة التعیین المحافظ تجدمبالنسبة ل ماأ    

لا یمكن ,سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  6یعین بمقتضاها لمدة , المحافظ یتمتع بنظام العهدة 

من القانون رقم  22في المادة  المنصوص الحالاتفي  إلاعزله من منصبه  أو إقالتهخلالها 

دة یعین لمدة غیر محدو  أصبحفقد  )2(2001من  ابتدءاالمتعلق بالنقد و القرض لكن  90-10

لحظة مما یعني تراجع المشرع عن  أیةمهامه في  لإنهاءمما فتح المجال أمام رئس الجمهوریة 

. 10-90التي منحها في ظل قانون رقم  الاستقلالیة  
  

كلیة الحقوق و العلوم , تخصص,مذكرة لنیل شهادة الماجستار في القانون , المركز القانوني للجنة المصرفیة,دموش حكیمة  -)1(

  .19ص, 2005 ,تیزي وزو ,جامعة مولود معمري , السیاسیة 

 ج, 1990ابریل  14المؤرخ في ‘  10-90یعدل و یتمم القانون  ,2001فیفري  27المؤرخ في , 01-01انظر الأمر رقم -)2(

  ).ملغى( 2001لسنة  ,14عدد  , ر
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, یعتبر المحافظ شخص مهما له دور جد مهم من حیث تسیر سیاسة النقدیة و المالیة للدولة 

مجلس النقد و القرض و بنك , كل من اللجنة المصرفیة  یترأسفكما ذكرنا سابقا فمحافظ 

و التعاون بینها لتطبیق  الثلاثة سیضمن التناسق الأجهزةذه هفرئاسة المحافظ ل إذن,  )1(الجزائر

.عد المنظمة لمجال النقد و القرض والقحسن ا  

لقد خول قانون النقد و القرض لمجلس النقد و : صلاحیات مجلس النقد و القرض  - ثانیا 

القرض اختصاصات واسعة جدا و متنوعة و معبرة تؤهله لتنظیم المجال البنكي و المصرفي و 

     :من بینها نجد 

 ا_- إصدار الأنظمة :

كلف مجلس النقد و القرض باعتباره السلطة النقدیة بمهمة ضبط السیاسة للدولة ووضع القواعد  

و تكون في مواضیع و مجالات محددة على  .)2(المصرفيالتنظیمیة اللازمة لتنظیم القطاع 

:و من بینها نجد. المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم  الأمرمن  62سبیل الحصر في المادة   

النقد و تغطیته إصدار -  

لا سیما فیما یخص الخصم و السندات تحت , مقاییس و شروط عملیات البنك المركزي  -

ورهن السندات العامة و الخاصة و العملیات المتصلة بالمعادن الثمینة و العملات  الأمانةنظام   

علیها و متابعتها و تقییمها  الإشرافالنقدیة و  الأهدافتحدید  -  

فع و  سلامتها    سیر وسائل الد - 

 

 

أطروحة لنیل درجة دكتوراه في ,المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفق للقانون الجزائري,اوبایة ملیكة -)1(

.123ص,2016,تیزي وزو,جامعة مولود معمري ,كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة,تخصص القانون,العلوم  

(2)-اقلولي /أولد رابح صافیة,"مجلس النقد و القرض سلطة إدارة مستقلة لضبط النشاط المصرفي",المجلة النقدیة للقانون و 

 العلوم السیاسیة ,كلیة الحقوق,جامعة مولود معمري ,تیزي وزو ,العدد02, 2013 ,ص43.
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)1( تنظیم غرفة المقاصة -  

شبكاتها لاسیما تحدید  إقامةشروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها و كذا شروط  -

)2( إبراءهالبنوك و المؤسسات المالیة و كذا كیفیة  رأسمالمن  الأدنىالحد   

  )3(في الجزائر الأجنبیةشروط فتح مكاتب تمثیل لمؤسسات القرض  -

)4(المقاییس و القواعد المحاسبة التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالیة  -  

سوقھمراقبة الصرف و تنظیم  -  

 

ج ر ,یتضمن تنظیم غرفة المقاصة ,1997نوفمبر 17مؤرخ في ,03-97نظام رقم - :نظم المجلس هذا الموضوع بموجب -)1(

  .1998مارس  25صادر في , 17عدد,ج ج 

 الأدنىیتعلق بالحد ,1990جویلیة 04مؤرخ في ,01- 90نظام رقم  -:منها  أنظمةدة هذا الموضوع ع اصدر المجلس في -  )2(

معدل و متمم بالنظام رقم ,1991 أوت 21صادر في ,39عدد,ج ر ج ج ,الجزائرالبنوك و المؤسسات العامة في  لرأسمال

مؤرخ , 01-04ملغى بموجب النظام رقم ,1994جانفي  02صادر في ,01عدد ,ج ر ,1993جویلیة  4مؤرخ في , 03- 93

صادر في ,27عدد,ج ر ,الجزائرلمؤسسات المالیة العاملة في البنوك و ا لرأسمال الأدنىالمتعلق بالحد , 2004مارس  04في 

  .2004 ابریل 28

تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة  أنیتعلق بالشروط التي یجب ,1992مارس  22مؤرخ في ,05-92نظام رقم  - 

  .1993فیفري  07صادر ,08عدد,ج ر ,و مسیرها و ممثلها

یتضمن شروط فتح مكاتب ,1991اوت 14مؤرخ في , 10-91نظام رقم  - : التي نظم بها المجلس الموضوع الأنظمةمن  -)3(

  .1992افریل 01صادر في  ,25عدد,ج ر ,الأجنبیةتمثیل البنوك و المؤسسات المالیة 

و مؤسسة  فرع بنك إقامةبنك و مؤسسة مالیة و شروط  تأسیسیحدد شروط , 1993جافي 03مؤرخ في ,01-93النظام رقم - 

ج , 2000افریل 02مؤرخ في ,02-200معدل ومتمم بالنظام رقم,1993 مارس 14صادر في ,17عدد,ج ر ج ج,أجنبیةمالیة 

  .2000 مایو 10صادر في ,27عدد,ر

یتضمن مبادئ تسییر ووضع مقاییس ,1994جوان  02مؤرخ في , 12-94نظام رقم : اصدر المجلس في هذا المجال  -)4(

 .2006دیسمبر  02صادر في ,77عدد,ر ج ج  ج,بالقطاع المالي
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 ب-_إصدار قرارات فردیة :

 11-03رقم  الأمرمن  62یصد المجلس القرارات الفردیة ضمن المواضیع المحددة في المادة 

:المتعلق بالنقد و القرض و المتمثلة فیما یلي   

  الأساسیةبتعدیل قوانینها  أهلالترخیص بفتح البنوك و المؤسسات المالیة و الترخیص -

  الأجنبیةالترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك  -

تفویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرف -  

)1(التي یسنها المجلس الأنظمةالقرارات المتعلقة بتطبیق  -  

بعدما درسنا تشكیلة و صلاحیات المجلس النقد و القرض یتضح لنا المجلس و اللجنة 

غیر . المصرفیة یتشابهان في كونهما لا یتمتعان بالشخصیة المعنویة و لا بالاستقلال المالي 

 بإصدارانه یعتبر مجلس النقد و القرض الجهاز التشریعي في النظام المصرفي حیث یخص 

و هذا له علاقة باللجنة , ت الفردیة قصد تنظیم و ضبط النشاط المصرفي و القرارا الأنظمة

تعمل على مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة لتلك  الأخیرةالمصرفیة كون هذه 

. التأدیبلها سلطة الرقابة و  أيالصلاحیات   

جلس النقد و القرض و م أيإذن فاللجنة المصرفیة ترتكز في عملها ما تصدره السلطات النقدیة 

.البنك الجزائر حیث تعتبر أنظمتها ركیزة النشاط المصرفي   

   

- 03رقم  الأمرمن  95 إلى 82المتعلقة بهما في المواد  عملیة الترخیص و الاعتماد و كل الشروط الجزائرينظم المشرع  -)1( 

 . سابقمرجع ,المتعلق بالنقد و القرض, 11
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 المبحث الثاني

استقلالیة اللجنة المصرفیةمدى   

لال إطلاق وصف السلطة خلیة سلطات الضبط لا یظهر فقط من لة استقلااإن تقدیر مس     

لإداریة المستقلة لأي المستقلة بل إلى معنى الاستقلالیة حیث یقصد بها عدم خضوع السلطات ا

في  .أي جهة كانتة كانت أو إداریة مع عدم تلقیها أي تعلیمات أو وصایا من یرقابة وصائ

سواء , حین یرى أستاذ زوایمیة رشید بأنها هي عدم الخضوع لأي رقابة سلمیة كانت أو وصائیة 

حیث أن الشخصیة المعنویة لیست بمعیار , كانت السلطة تتمتع بالشخصیة المعنویة أو لا 

الضبط فان إذ تعد الاستقلالیة أهم ممیزات سلطات . )1(محدد و دقیق لقیاس درجة الاستقلالیة

المشرع قد ینص صراحة على استقلالیة هذه السلطات في النصوص المنشاة لها إلا انه قد 

یتغاضى عن ذلك دون أن یكون ذلك مانعا لاستقلالیتها كما هو الحال بنسبة لمجلس النقد و 

أي من من الناحیة العضویة :  من ناحیتینلذا ینبغي استنتاجها القرض و اللجنة المصرفیة 

و من ناحیة  تشكیلتها و في طریقة تعیین أعضائها و مدة عملهم كذلك نظام التنافي حیث

) المطلب الأول(في  نبینهعملها و هذا ما س  

إلا أن توفر العناصر السالفة الذكر في اللجنة المصرفیة وفقا للقواعد المنظمة لها سنتوصل إلى 

).المطلب الثاني(في  بینهنما س الاستقلالیة هذامعرفة القیود التي تحد من هذه   

 

 
   

(1) -  ZOUAIMIA Rachid « Les autorités de régulation indépendants dans le secteur financier en 

Algérie  » , op cit, p 61  
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    المطلب الأول

ستقلالیة اللجنة المصرفیةامعالم   
 

نطلق على اللجنة المصرفیة صفة الاستقلالیة لكي تكون فعلا مستقلة بل  أن  لا یكفي     

یجب توفر مجموعة من العناصر لإظهار الاستقلالیة سواء من الناحیة العضویة من خلال 

من  أيمن الناحیة الوظیفیة  أو,تشكیلتها و صفة الأعضاء و أسلوب تعیینهم و مدة عملهم

.طریق عملها  

لالأوالفرع   

 من حیث الاستقلالیة العضویة 

,  )أولا(بتشكیلة معینة الأخیرةتكمن الاستقلالیة العضویة للجنة المصرفیة في تمتع هذه     

.)رابعا( نظام التنافي, )ثالثا(الأعضاءمدة عضویة , )ثانیا(الأعضاءتعیین  أسلوباعتماد   
    

من حیث تشكیلة اللجنة المصرفیة  - أولا  

-90في ظل القانون رقم  إذ, أعضاءتغیر في عدد  تشكیلة اللجنة المصرفیة شهدت إن    

المتعلق بالنقد  11-03رقم  أمرثم في ,منه 114بموجب مادة  أعضاء 5كانت تتشكل من 10

رقم  أمرو لقد ورد تعدیل على التشكیلة اللجنة بموجب  )1( أعضاءستة  أصبحتو القرض 

المتعلق  11-03رقم  الأمرمن  106التي عدلت نص المادة  المتعلق بالنقد و القرض 10-04

. أعضاءتتشكل من ثمانیة  یث أصبحتبالنقد و القرض ح  

 

.مرجع سابق,)المعدل و المتمم (,المتعلق بالنقد و القرض  11-03من المر رقم  106مادة  -)1(  
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قطاعات مختلفة و ذلك باختلاف صفاتهم و مراكزهم القانونیة التي تتراوح بین  إلىحیث ینتمون 

حیث تشترك اللجنة المصرفیة ,القضاء ذوي الخبرة في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي 

تنظیم عملیات البورصة  الجنةك  الأخرىالمستقلة  الإداریةفي ذلك مع بعض السلطات  الجزائریة

. )1(المنافسة  و للجنة و مراقبتها  

اللجنة المصرفیة و اختلاف صفاتهم و مراكزهم القانونیة من  أعضاءو یلاحظ في خلال تعدد 

.العوامل المساعدة على الاستقلالیة العضویة   

اللجنة أعضاءتعیین  أسلوب - ثانیا  

من مدى وجود  التأكدهام یساعد في اللجنة المصرفیة یعد معیار جد  أعضاءتعیین  أسلوب إن

 .العضویة استقلالیة

 رئیساللجنة كل من  أعضاءكان یتقاسم سلطة التعیین  10-90قانون النقد و القرض  إطارفي 

ص خفیما ی أما, رئاسيللمحافظ فیتم تعیینه بموجب مرسوم  فالنسبة, الجمهوریة رئیسالحكومة و 

.المحافظالتي عین بها  الكیفیة سفیتم تعیینهم بنف الثلاثنواب المحافظ   

رئیس الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن  بالنسبة للموظفین السامین فیتم تعیینهم أما

.)2(و المالیة الاقتصادیةن نظرا لكفاءتهم في الشؤو   

 

)1( 
 20صادرة في , 09عدد  ,لمنافسة ج را یتعلق ,  2003جویلیة  19رخ في  المؤ  03_03من الأمر رقم  24المادة  - 

.)متممالمعدل و ال ( ,2003جویلیة   

.السالف الذكر, المتعلق بالنقد و القرض  10- 90 رقم من القانون 32, 20,21انظر المواد -)2(  
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 1989الحكومة جاء تطبیقا لدستور  رئیسالجمهوریة و  رئیستقاسم صلاحیات التعیین بین  إن -

الحكومة صلاحیة التعیین  رئیسالسلطة التنفیذیة من خلال منح  رأسو الذي كرس ازدواجیة في 

.)1( السامیة في الدولة الوظائففي   

المتعلق بالنقد و القرض رجعة كافة  10-90المعدل للقانون  01-01رقم  أمرو بصدور  -

الأعضاء و بالتالي أصبح جمیع أعضاء الجمهوریة فیما یتعلق بالتعیین  لرئیسالصلاحیة 

).2(الجمهوریة رئیسصادر عن  رئاسيبموجب مرسوم ینون یع  

على نفس طریق التعیین  رعشلق بالنقد و القرض أبقى المالمتع 11-03رقم  الأمرمع صدور 

 .الجمهوریة رئیسمن طرف  المصرفیةاللجنة  أعضاءحیث یعین 

 أمرالمتعلق بالنقد و القرض على نفس طریقة التي جاء بها  04-10أبقى الأمر رقم و 

.التعیینالجمهوریة یستحوذ على سلطة  رئیسفبقى  11-03رقم   

 

 

یتعلق بالنشر نص تعدیل الدستوري ,  1989فبرایر  28المؤرخ في , 18- 89من المرسوم الرئاسي  18انظر المادة  -)1(

  . 1989مارس  01المؤرخ في  ,09عدد  ,ج ر,  1989فبرایر  23الموافق علیه استفتاء 

مرجع ,) ملغى( , 10- 90مم القانون یعدل و یت,  2001فیفري  27المؤرخ في ,  01-01من أمر رقم  13 انظر المادة  -)2(

  .سابق
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إن طریقة تعین أعضاء اللجنة المصرفیة من طرف رئیس الجمهوریة نجدها متبعة في معظم 

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و ,)1(سلطات الضبط المستقلة مثل مجلس المنافسة

فالطریقة تعیین الأعضاء داخل كل . )3(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته,)2(اللاسلكیة

هیئة من الهیئات السالفة الذكر تكون صلاحیة رئیس  الجمهوریة دون تدخل من أیة جهة 

.أخرى  

عهدة أعضاء اللجنة- ثالثا  

حیث لا یمكن عزلهم أو وقفهم , نقصد بالعهدة المدة المخولة للأعضاء لممارسة مهامهم خلالها 

كما یعتبر تجدید عهدة أعضاء عامل ,  )4(أو تسریحهم إلا في الحالات المنصوص علیها قانونا

   .یساعد على استقلالیة اللجنة المصرفیة 

 

 . مرجع السابق. یتعلق بالمنافسة , 2003جویلیة 19في مؤرخ ,  03-03من الأمر رقم  25لمادة ا  -)1(

یحدد قواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة , 2000اوت  5مؤرخ في  ,03-  2000قانون رقم من  15مادة  -)2(

  .2000اوت26صادرة في , 48عدد  ,ج ر ,و اللاسلكیة

یحدد تشكیلة سلطة الوطنیة للوقایة من الفساد ,  2006نوفمبر  22مؤرخ في  413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -)3(

 . 2006نوفمبر  22صادرة في  ,74عدد  ,ج ر ,و مكافحة و تنظیمها و كیفیات سیرها

فرع قانون ,لنیل شهادة الماجستیر في القانون مذكرة ,استقلالیة السلطات اضبط المستقلة في القانون الجزائري,دیب ندیرة  -)4(

   .21ص,2012,تیزي وزو, جامعة مولود معمري,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,تخصص تحولات الدولة,العام 
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في قوله أن تشكل مدة  "رشید خلوفي"و قد أكد على ذلك العدید من الأساتذة من بینهم الأستاذ 

العهدة حمایة لاستقلالیة الأعضاء اتجاه السلطة التنفیذیة و تكون ضمانة فعالة عندما تكون 

حیث یمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم دون خوف من خطر عزله أو , )1(محددة لمدة معقولة

 .إقالتهم 

اللجنة وهو  لرئیسبة بنس أما ,خمسة سنوات ب اللجنة المصرفیة  أعضاءفالمشرع حدد مدة عمل 

 11-03رقم  الأمرمن  106/2تنص المادة  إذفلم یحدده له مدة انتداب  الجزائرمحافظ البنك 

 05اللجنة لمدة خمس  أعضاءالجمهوریة  رئیسیعین :"المتعلق بالنقد و القرض على انه 

" أعضاءهااللجنة و  رئیسعن  الأمرمن هذا  25سنوات و تطبق المادة   

منه عهدة قدرها  22في مادة ) الملغى(المتعلق بالنقد و القرض  10-90قانون رقم بینما كرس 

ستة سنوات بالنسبة للمحافظ و خمس سنوات بالنسبة لنواب المحافظ و هي قابلة لتجدید مرة 

 3المتعلق بالنقد و القرض في المادة  01-01رقم  بأمرلكن بعد تعدیل هذا القانون , )2(واحدة

 .)3(لا من مدة التعیین و لا من مدة التجدید یتقیدلا  محافظ أصبحمنه 

  

   

 (1) – KHELLOUFFI  Rachid , «Les institution de régulation en droit Algérien », Idara,.N°28,2004 

,p93 .  

  .سابقمرجع ,)الملغى(,بالنقد و القرضالمتعلق , 1990جانفي 14المؤرخ في , 10- 90من القانون رقم  22المادة –  )2(

  

  .سابقمرجع ,)الملغى(10-90تمم القانون رقم یعدل و ی,2001 فیفري 27المؤرخ في , 01-01رقم  الأمرمن  3المادة  -) 3(
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نظام التنافي–رابعا     

شكل التنافي الكلي و الذي یظهر عندما یكون وظیفة العضو  ماإ,لین یتخذ هذا النظام شك  

و مع كل عهدة  أخرنشاط مهني  أي أوخاصة  أوعمومیة  رىأخوظیفة  أیةتتنافى مع 

بواسطة شخص  أوللمصالح بصفة مباشرة  الأعضاءك لاامتناع امت إلى بالإضافة. انتخابیة

و قد كرس المشرع هذا النظام في عدد من سلطات ,)1(المعنیة الأشخاص بالحیادقابل للمساس 

سلطة ضبط البرید و المواصلات سلكیة و ,لجنة ضبط الكهرباء و الغاز : الضبط نذكر منها

سلطة ضبط الصحافة ,سلطتي ضبط المناجم كذلك وكالتي ضبط المحروقات , اللاسلكیة

  ....المكتوبة

یكون بطریقة النسبیة یتم  إنماظام تنافي مطلقا لا یكون ن أنمعناه  الجزئينظام التنافي  أما    

كما .)2( الآخریندون  الأعضاءمنها كما قد یشمل بعض  الآخرباستثناء البعض من المهن دون 

على التامین كذلك اللجنة المصرفیة فالنظام  الإشرافلجنة ,هو الحال بنسبة للمجلس المنافسة 

المحافظ یخضع  أنفنجد  الآخریندون  الأعضاءالتنافي یطبق في للجنة المصرفیة على بعض 

من هذا  14المادة  تأكدهالمتعلق بالنقد و القرض و هذا ما  الأمر لأحكاملنظام التنافي وفقا 

منه قاضیان  آخرین أعضاءالمحافظ تتضمن  إلى إضافةلا كن اللجنة المصرفیة , )3(الأمر

. )4(م كقضاة فهما یخضعان لنظام التنافي بحكم صفته یندبان اللذان  

   
(1) - ZOUAIMIA Rachid , « Les fonctions répressive des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique » .Idara .N°28, 2004,p136 . 

تخصص قانون ,مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون,الجزائريفي التشریع  الإداریةاستقلالیة سلطات  الضبط ,الهام هاشمي-)2(

  .80ص ,2015,البواقي أم,جامعة العربي بن مهیدي,كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة ,العامة الإدارة
  

مع كل عهدة  تتنافى وظیفة المحافظ: "المتعلق بالنقد و القرض على انھ  11-03رقم  الأمرمن  14تنص مادة  - )3(

 أوالمالي  أوما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي ,عهدتهم  أثناءوكل وظیفة ,انتخابیة

  ".الاقتصادي
  

 8صادر في ,57عدد,ج ر ,یتضمن نظام القضاة, 2004سبتمبر 06مؤرخ في ,11-04قانون عضوي رقم  - )4(
  .2004سبتمبر
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الثلاثة الذین تم اختیارهم بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و  للأعضاءبنسبة  أما

نلمس سكوت ,و كذلك كل من الممثل عن مجلس محاسبة و ممثل وزیر المالیة , المحاسبي 

 01-07رقم  الأمرو بصدور  إلیه إشارة أي توجدلا  إذاالمشرع عن خضوعهم لنظام التنافي 

یكون المشرع قد عمم  الوظائفالمتعلق بمجالات التنافي و التزامات الخاصة ببعض المناصب 

  .)1(سلطات الضبط المستقلة دون استثناء أعضاءنظام التنافي الكلي على جمیع 

و علیه في ,  الأعضاءس حتى بعد انتهاء مهام النظام التنافي مار  أنابعد عن ذلك نجد    

 إلىالسالف الذكر یتعرض مخالفها  01-07رقم  الأمرمن  03و2مادتین  أحكامة حالة مخالف

 .دج 300.000 إلىدج 100.000سنة واحدة و غرامة من  إلى أشهرعقوبة الحبس لمدة ستة 

 الفرع الثاني 

 من حیث الاستقلالیة الوظیفیة 

تتوفر على  إنالمستقلة للقطاع الاقتصادي و المالي یستوجب  الإداریةضبط سلطات  إن    

.)2(و ممارسة مهامها بكل فعالیة و استقلالیة بأداءمجموعة من الوسائل التي تسمح لها   

:التي تبین استقلالیة اللجنة المصرفیة في الجانب الوظیفي نجد كل من  مؤشرات أهمومن بین   

اللجنة لنظامها الداخلي إعداد - أولا  

 وظیفتهاو  بأداءالضبط  لهیئةیعتبر النظام الداخلي من بین العناصر القانونیة التي تسمح     

.)3(بكل استقلالیة و حیاد و تضمن حریة العمل   
 

صادر في ,16عدد,ج ر ,یتعلق بمجالات تنافي و الالتزامات الخاصة ببعض الوظائف,2007مارس  01مؤرخ في .01-07أمر رقم -)1(

  . 2007مارس  7

أوت  20جامعة  ,مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة,"نسبة الاستقلال الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة",غربي أحسن -)2(

  .235ص, 2015, 11العدد,سكیكدة,1955

القانون  توراه في علوم رسالة مقدمة لنیل شهادة دك,"دراسة مقارنة"الجزائرالمستقلة في  الإداریة الهیئات,شیبوتي راضیة -)3(

. 114ص,2015,قسنطینة,منتوري الإخوةجامعة ,الإداریةكلیة الحقوق و العلوم , الإداریةتخصص المؤسسات السیاسیة و ,العام  
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نص بخصوص  أيلم یرد  أنها إلامستقلة  إداریةبرغم من اعتبار اللجنة المصرفیة هیئة     

المتعلق بالنقد و  11- 03الأمر رقم ولا ظل  10-90نظامها الداخلي لا في ظل القانون رقم 

منح لها المشرع صراحة  أینوهذا على خلاف بعض الهیئات الإداریة المستقلة الأخرى ,القرض

:سلطة وضع نظامها داخلي خاص بها منها  

 ق في وضع نظامها الداخلي و یكون لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة حیث لها الح

من السلطة  تأثیركذلك تكون بعیدة عن كل , الأولذلك بالمصادقة علیه خلال اجتماعها 

 .)1(التنفیذیة 

 2(كیةلسالبرید و المواصلات السلكیة و اللانة ضبط جل(  

 3(لجنة ضبط الكهرباء و الغاز(  

المؤرخ  93/1القرار رقم  إصدارها المصرفیة بالاستقلالیة الوظیفیة لكن ما یبرز تمتع اللجنة     

 التأدیبیةالذي یحتوي على قواعد سیر الخصومة ,المتعلق بتنظیم عملها  1993 سبتمبر 06في 

تحدید مواعید اجتماعات ,متعلقة بكیفیة ضمان حقوق الدفاع قواعداللجنة وهي  أعضاء أمام

 ابریل 20المؤرخ في  05- 04و تم تعدیله فیما بعد بالقرار رقم  اللجنة و تبلیغ القرارات أعضاء

2005 )4(.  

  .مرجع سابق,یتعلق ببورصة القیم المنقولة ,1993ماي23مؤرخ في ,10- 93من المرسوم التشریعي رقم 26المادة    -)1(

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات . 2000فیفري 05مؤرخ في , 03-2000قم من القانون ر  20مادة  -)2(

  .  2000اوت 26صادر في ,48عدد,ج ر,السلكیة و اللاسلكیة 

ج ر ,یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات .2002فیفري  5مؤرخ في, 03 -02من قانون رقم  126مادة -)3(

  .2002فیفري  06صادر في ,08عدد,

  .81ص,"وجھ جدید لدور الدولة"السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ,بن لطرش منى  - ) 4(
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  إقصاء السلطة التنفیذیة في مجال اختصاص اللجنة المصرفیة - ثانیا

إقصاء السلطة التنفیذیة في مجال اختصاص اللجنة المصرفیة تعتبر من بین المظاهر التي     

  .المصرفیة تدعم الاستقلالیة الوظیفیة للجنة 

السلطة التنفیذیة في مجال اختصاص اللجنة المصرفیة عن طریق انتقال من  إقصاءیتم     

 حصريال وبتحدید الطابع,اختصاص اللجنة إلىاختصاص السلطة التنفیذیة في مراقبة البنوك 

  .للجنة

نص  إلىبالرجوع : اللجنة اختصاص إلىالانتقال من اختصاص السلطة التنفیذیة في مراقبة البنوك -ا

ما  تنظیم مؤسسات القرض نجدها نصت على المتضمن 47-71رقم  الأمرمن  13المادة 

كل واحدة من مؤسسات المالیة و  میزانیاتو حسابات و  ضاعأو تدرس اللجنة التقنیة :" یلي

تعرضها مصحوبة بملاحظاتها و توصیاتها على المصادقة وزیر المالیة الذي یرخص عند 

   (1)"الاقتضاء في نشرها 

اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة تابعة بصفة مباشرة لسلطة وزیر المالیة  یؤكدانو هذا ما 

المتعلق بنظام  12-86رقم  قانونیة بموجب ویتم حل اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرف,

لجنة الرقابة على المؤسسات " تحت تسمیة  أخروعوضت بجهاز ,البنوك و القرض 

  .)2("المصرفیة 

  

  .مرجع سابق, یتضمن تنظیم مؤسسات القرض,  1971جوان  30مؤرخ في , 47- 71من الأمر رقم  13مادة  -)1(

  .مرجع سابق,المتعلق بنظام البنوك و القرض, 1986أوت  19مؤرخ في ,  12- 86القانون رقم  -) 2(
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المتعلقین بالنقد و  11- 03رقم  الأمرو  10- 90القانون رقم  أن إلىتطرقنا فیما سبق     

اللجنة  أننجد  إذ,السلطة التنفیذیة من الرقابة البنوك و المؤسسات المالیة أقصیاالقرض قد 

تدخل من السلطة  أيممارستها للمهام المخول لها من دون  أثناءالمصرفیة سلطة واسعة 

    .التنفیذیة

  لاختصاص اللجنة المصرفیة لحصريا الطابع -ب

تقوم اللجنة المصرفیة بدورها في مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة لقواعد     

-03رقم  الأمرمن  109وقد نصت المادة . النشاط البنكي دون تدخل من السلطة التنفیذیة 

تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم :" على ما یلي ضالمتعلق بالنقد و القر  11

  .بها

ویخول .و المعلومات التي تراها مفیدة الوثائقتبلیغ  أجالالتقدیم و صیغته و  قائمةد و تحد

 الإثباتاتو  الإیضاحاتتطلب من البنوك و المؤسسات المالیة جمیع المعلومات و  أنلها 

  .للازمة لممارسة مهمتها

معلومة لا یحتج بالسر  أیةسند و  بأيتطلب من كل شخص معني تبلیغها  أنویمكن 

  ."المهني اتجاه اللجنة 

:" المتعلق بالنقد و القرض على ما یلي  11-03رقم  الأمرمن  108كما نصت المادة 

و في عین  الوثائقتخول اللجنة المصرفیة مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة بناء على 

  .المكان

  "أعوانهبواسطة ,لحساب اللجنة ,بتنظیم هذه المراقبة الجزائریكلف بنك 

 

  ,مرجع سابق,)المعدل و المتمم(,المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم  الأمرمن  109 المادة-)1(

  ,مرجع سابق,)المعدل و المتمم(,المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم  الأمرمن  108مادة  -)2(
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المشرع منح للجنة المصرفیة قدر كبیر في میدان المراقبة حیث تقوم اللجنة  أننستنتج     

و تحقق من مدى احترام البنوك و  الوثائقبتنظیم برامج عملیات المراقبة و كذا فحص 

  .و التنظیمیة التشریعیة أحكامالمؤسسات المالیة لمختلف 

وذلك بفرض عقوبات  , التأدیبیةكما منح المشرع كذلك للجنة المصرفیة بممارسة السلطة   

  .لمخالفات  الأخیرةارتكاب هذه  أثناءعلى البنوك و المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها 

مشاركة من جهات  أيمجال اختصاص توقیع العقوبات تم حصره للجنة المصرفیة دون  إذا    

   .)1( هذا ما یدعم استقلالیتها الوظیفیة أخرى

 :القرارات الصادرة عن اللجنة  إلغاء أومن اجل تعدیل  السلطة التنفیذیةعدم تدخل  - لثااث

 أوتعدیل  إمكانیةالمشرع لم ینص على  أنالنصوص المنظمة للجنة المصرفیة نجد  إلىبرجوع 

م استقلالیة اللجنة عوهذا ما ید.ة التنفیذیةطقرارات الصادرة عن اللجنة من طرف السل إلغاء

  .لوظیفیةالمصرفیة من الناحیة ا

الإداریة  السلطاتقرارات بعض  إلغاء أوالسلطة التنفیذیة لها صلاحیة التدخل في تعدیل  أن إلا

یمكن للحكومة منح الترخیص بالتجمع و ذلك برغم من  أینو من بینها نذكر مجلس المنافسة 

  . )2(رفض مجلس المنافسة منحه 

  

اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  ,المصرفیة و تبییض الأموال مسؤولیة البنوك بین السریة , دموش حكیمة  - )1(

  .290ص, 2017 ,تیزي وزو,جامعة مولود معمري ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,تخصص القانون ,

  .سابقمرجع ,المتعلق بالمنافسة  03-03رقم  من أمر 21المادة  - ) 2(
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المرسوم التشریعي رقم  أحكام إلىالبورصة فبرجوع لجنة تنظیم و مراقبة عملیات  أیضانجد 

الحلول محل اللجنة في  إمكانیةالمشرع الجزائري خول السلطة التنفیذیة  أننلاحظ  93-10

في  وذلك, الحلولسلطة  التنفیذیةالسلطة  أنوذلك في .لها الصلاحیات المخولةممارسة 

     .)1( ن نفس المرسومم 50و  48/2الحالات معینة المنصوص علیها في المادتین 

ول لمجلس الدولة حق النظر في الطعون المقدمة ضد بعض قرارات خكن نجد المشرع ل

المتعلق  11-03رقم  الأمرمن  107/2الصادرة عن اللجنة المصرفیة حیث تنص مادة 

المصفي و  أوتكون قرارات اللجنة بتعیین قائم  بالإدارة مؤقتا :" بالنقد و القرض على انه 

  ".العقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي 

مجلس الدولة یعتبر هیئة قضائیة فهذا لا یشكل مساس باستقلالیة الوظیفیة للجنة  نأوبما 

  .)2(یعتبر مظهرا معززا لاستقلالیتها الوظیفیة إنماالمصرفیة و 

  ب الثاني المطل

  استقلالیة نسبیة للجنة المصرفیة 

هذه الاستقلالیة  أنالاستقلالیة للجنة المصرفیة نجد  إبراز أوجه لأهمتعرضنا  أنبعد         

 أوقل مسارها سواء من الناحیة العضویة تعر  أوا ما تصطدم بعراقیل توقفها غالب إذلیست مطلقة 

 إلىوبالتالي سنطرق ,تابعة للدولة هیئةمن الناحیة الوظیفیة كون اللجنة المصرفیة تبقى مجرد 

  .اللجنة المصرفیة استقلالیةدراسة الحدود التي تحد من 
  

فرع قانون ,مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ,المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها,تواتي نصیرة -) 1(

  .80ص,2005,تیزي ورو ,جامعة مولود معمري ,كلیة الحقوق,الأعمال

 .223ص, مرجع سابق ,"بحث في مدى حدود الاستقلالیة : اللجنة المصرفیة ",بوخیرة حسین  -)2(
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   الأولالفرع 

  من الناحیة العضویة

لو خهذه الاستقلالیة لا ت أن إلاعلى الرغم من تمتع اللجنة المصرفیة بالاستقلالیة العضویة     

  :وتظهر هذه القیود في,من قیود تحد من درجتها 

  اللجنة أعضاءو اقتراح  الجمهوریة لسلطة التعیینانفراد رئیس  - أولا

التي تقلص الاستقلالیة العضویة للجنة  الأساسیةیعتبر هذا المظهر من بین المظاهر     

سلطة تعیین  الجزائريلقد خول المشرع .حد ما و بالتالي تعرقل استقلالیتها إلىالمصرفیة 

والملاحظ هنا هو غیاب ,)1(رئاسيالجمهوریة بموجب مرسوم  لرئیساللجنة المصرفیة  أعضاء

یة لسلطة التعیین و الجمهور  رئیسو هذا نتیجة احتكار  الأعضاءجهات التعیین و اقتراح هؤلاء 

  .با على درجة استقلالیة اللجنة المصرفیةهو ما یؤثر سل

البورصة و مراقبتها فتعیین إذ نجد أن الأمر یختلف تماما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات     

  .)2(أعضاء یتم من طرف الحكومة و یكون الاقتراح موزع بین عدة جهات

فحبذا لو أن المشرع الجزائري اعتمد نفس نظام التعیین الذي اعتمده المجلس الأعلى للإعلام 

ید بدلا من تركیز سلطة التعیین في ,)3(المتعلق بالإعلام  07-90المنشأ بموجب القانون رقم 

  .سلطة واحدة و المتمثلة في رئیس الجمهوریة

    

  سابقمرجع , )المعدل و المتمم (, المتعلق بالنقد و القرض  11_03من الأمر رقم  102مادة  -)1( 

معدل و ال(,یتعلق ببورصة القیم المنقولة , 1993مایو  23المؤرخ في , 10- 93من المرسوم التشریعي رقم  22مادة   -)2(

  سابق مرجع,)متممال

  .1990ابریل  04صادر في , 14عدد,ج ر ,یتعلق بنظام الإعلام ,1990ابریل  03مؤرخ في ,07-90قانون رقم -) 3(
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ل والتعیین داخل هذا المجلس الذي یتكون ئقد عدد من وسا إذ نجد أن المجلس الأعلى للإعلام

 :عضوا یتم تعیینهم كما یلي  12من 

 .طرف رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلسأعضاء منهم یعینون من ) 3(ثلاثة- 

 .منهم یعینون من طرف المجلس الشعبي الوطني أعضاء) 3(ثلاث -

المطلقة من بین الصحافیین المحترفین في  بالأغلبیةالباقون ینتخبون ) 3(ستة  الأعضاء -

و الصحافة المكتوبة الذین قضو خمس عشرة سنة خبرة في المهنة  الإذاعةقطاعات التلفزة و 

 .)1( الأقلعلى 

 الأعضاءالجمهوریة و المجلس الشعبي الوطني و انتخاب  رئیسفتوزیع سلطة التعیین بین 

 .للهیئةالمطلقة مظهر یدعم الاستقلالیة العضویة  بالأغلبیةالباقون 

  اللجنة  رئیستحدید عهدة عدم  –ثانیا  

تكون مدة انتداب  أندة معیار تقاس وفقه الاستقلالیة اللجنة المصرفیة یجب ملكي تكون ال    

 11-03رقم  الأمرمن  106نص المادة  إلىبالعودة .للتجدیدغیر قابلة  نهائیة ومعقولة 

 الإشارةسنوات دون  5اللجنة المصرفیة یعینون لمدة  أعضاء أنالمتعلق بالنقد و القرض نجد 

المتعلق بالنقد و القرض  10-90ن رقم بالرغم من انه في ظل القانو ,الرئیس  انتدابمدة  إلى

    .)2( سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة 6و هو المحافظ لمدة  الرئیسكان یعین 

  

  

  .سابق مرجع ,یتعلق بنظام الإعلام,1990ابریل  03مؤرخ في  ,07- 90من القانون  72مادة انظر ال - )1( 

  .مرجع سابق , 11-03رقم  الأمربموجب ) الملغى(,المتعلق بالنقد و القرض  10-90من القانون رقم  114 مادة-)2(
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 10-90المتعلق بالنقد و القرض المعدل للقانون رقم  01-01فبمقضي صدور الأمر رقم 

یعد هناك تجدید مدة  لم 10- 90من القانون رقم  22المتعلق بالنقد و القرض الذي ألغى المادة 

.)1(وهو الأمر الذي سوف یؤثر سلبا على استقلالیة اللجنة المصرفیة ,المحافظ   

لحظة و هو ما یمس بالاستقلالیة  أیةمدة انتداب الرئیس یعرضه للعزلة في  تحد یدعدم  إذا    

.اللجنة المصرفیة   

هاإنهائو كیفیة  الأعضاءعدم تحدید مدة انتداب - ثالثا   

لم یحدد  الجزائريالمشرع  أنالنصوص القانونیة التي تنظم اللجنة المصرفیة نجد  إلىبرجوع     

وهذا یشكل ثغرة قانونیة تفتح .اللجنة المصرفیة الثمانیة أعضاءمدة انتداب  إنهاءفیها كیفیة 

تماما حیث وردت  الأمراللجنة المصرفیة فیختلف  لرئیسبنسبة  إما,المجال لنقص الاستقلالیة

عزله بسبب خطا  إمكانیةالمتعلق بالنقد و القرض على  11-03رقم  الأمرمن  15في مادة 

 رئیس أمامالفادحة و هذا ما فتح الباب الواسع  الأخطاءالمشرع لم یتم حصر  إنحیث  )2(فادح

سلبا على استقلالیة اللجنة  سیؤثروهذا  )3(وقت یشاء أيمحافظ البنك  لإقالةالجمهوریة 

.المصرفیة  

 

)1(- 
  .61ص,مرجع سابق ,"وجه جدید لدور الدولة"السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ,بن لطرش منى 

أو ,یتقاضى المحافظ و نواب المحافظ:" المتعلق بالنقد و القرض على انه  11- 03من الأمر رقم  15/2تنص مادة  -)2(

الاقتضاء إلا في حالة العزل بسبب خطا فادح وتعویضا عند انتهاء ممارسة وظیفتهم یساوي مرتب سنتین ورثتهم عند 

  "وذلك باستثناء كل مبلغ أخر یدفعه هذا البنك,یتحمله بنك الجزائر

    .223ص, مرجع سابق ,"بحث في مدى حدود الاستقلالیة : اللجنة المصرفیة ",بوخیرة حسین  -)3(
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 إقالةاثبت لنا انه تم تجاهل قانون النقد و القرض حیث تم  الجزائریةالتجربة واقع  إنحیث     

 رئاسيالمعین بموجب مرسوم " عبد الرحمان رستمي حاج ناصر"السید الجزائرمحافظ البنك 

یولیو  1مهامه في  أنهیتسنوات فقد ) 6(لمدة محددة بنسبة 1990 ابریل 15مؤرخ في 

 إقالةوذلك رغم وجود نص یقرر عدم ,بعد سنتین من تنصیبه  أيعهدته  إتمامدون  )1(1992

من القانون رقم  22حالة عجز صحي و هذا حسب المادة  أوفي حالة خطا فادح  إلاالمحافظ 

.المتعلق بالنقد و القرض 90-10   

) 5(أما بالنسبة لأعضاء الجنة المصرفیة الباقین فالبر غم من تحدید مدة انتدابهم ب خمس 

 انه لم یرد أیة إشارة لا بصفة صریحة و لا ضمنیة إلى إمكانیة تجدید هذه المدة و سنوات إلا

بالتالي فأمام سكوت المشرع في هذا الشأن تكون مدة النیابة قابلة للتجدید على أساس غیاب 

  ).2(إحكام صریحة تنص ذلك

  الامتناع إجراء غیاب - رابعا

من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات  الأعضاءیقصد به تقنیة تستثني بعض     

 غائبالامتناع نجده  إجراء إنحیث .)3( الشخصیة تجاهها وضعیتهممحل المتابعة بحجة و 

اللجنة المصرفیة لنظام  أعضاءلم یخضع  الجزائريعلى مستوى اللجنة المصرفیة فان المشرع 

اللجنة المصرفیة  الأعضاءلا یخضعون لنظام التنافي و نقصد هنا  أعضاءالامتناع رغم وجود 

  .)4(الثلاثة المختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي

  

  .11ص, 2001, 1عددال,الجزائر,إدارة, المستقلة  الإداریةالسلطات ,لباد ناصر  -)1(

292ص,مرجع سابق,المصرفیة و تبییض الأموال  مسؤولیة البنوك بین السریة, دموش حكیمة  -) 2(
  

(3) – ZOUAIMIA Rachid. «  Les fonction répressive des autorités administratives indépendantes 

statuant en matière économique » , op cit , p147. 

  .293ص,سابقمرجع ,مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال , دموش حكیمة  -)4(
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بالنقد و القرض حدد لنا وضعیة هؤلاء  المتعلقین 11-03رقم  الأمرو لا  10-90فلا قانون 

في تحقیق  الجزائريفي نیة المشرع  أخرىوهذا ما یجعلنا نشك مرة , التنافي  لمبدأبالنسبة 

القانونیة المتعلقة  الأحكامالامتناع ضمن  إجراءغیاب  اللجنة المصرفیة و علیه فان لیةاستقلا

  .وظائفهمو حیادهم في ممارسة  الأعضاء بالاستقلالیةباللجنة تمس 

  الفرع الثاني    

 الوظیفیةمن الناحیة 

لیست مطلقة  بل نسبیة و هذا  أنها إلارغم تمتع اللجنة المصرفیة بالاستقلالیة الوظیفیة     

خضوع اللجنة لنوع من التبعیة تجاه السلطة التنفیذیة و هو ما یظهر جلیا من خلال  إلىراجع 

 )ثانیا(وعدم الاعتراف بالاستقلال المالي للجنة ,)أولا(عدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة لها 

  عدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة - أولا

المشرع جزائري لم یعترف بالشخصیة المعنویة للجنة المصرفیة عكس معظم السلطات     

الأخرى التي اعترف لها صراحة بتمتعها بالشخصیة المعنویة إلا أن منح الشخصیة المعنویة 

لیست بعامل حاسم و فعال لقیاس درجة  الاستقلالیة لكن بالرغم من ذلك و النظر إلى النتائج 

لشخصیة المعنویة لها أهمیة كبیرة في إظهار استقلالیتها الوظیفیة للجنة المترتبة عنها فا

حیث یقصد بالشخصیة المعنویة القدرة أو المكنة على اكتساب الحقوق و تحمل   .)1(المصرفیة 

  )2(.الالتزامات

  

  .86- 85ص ص ,سابق  مرجع,المستقلة في القانون الجزائري استقلالیة السلطات ضبط,دیب ندیرة -)1(

  . 33ص,  2004¸دار العلوم للنشر و التوزیع.الإداريالقانون ,بلعلي محمد الصغیر–) 2(
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بعض  إعطاءبالدولة مع  الإداریةكما تعتبر الشخصیة المعنویة السند القانوني لتوزیع الوظیفة 

من حقوق و الاستقلال القانوني حیث تتمكن من القیام بنشاطها بما یترتب عن ذلك   الأجهزة

  .)1( لیةالتزامات و تحمل المسؤو 

  :یة المعنویة للجنة المصرفیة ما یلي یترتب على عدم الاعتراف بالشخص

 أمامالدفاع  أولا یمكن للمصالح التي لها شخصیة معنویة الادعاء  :غیاب اهلیة تقاضي   -ا

لها  هیئةفكل  بالعكسو , إلیهاالمختصة للمجموعة التي تنتمي  بالهیئاتالقضاء دون المرور 

القضاء و التصدي للدعاوي التي ترفع  أمامشخصیة معنویة تستطیع المطالبة بحقوق 

عدم تمتعها  إلىالتقاضي و هذا راجع  بأهلیةاللجنة المصرفیة لا تتمتع  أنولهذا نجد .)2(ضدها

غیر انه بالمقارنة مع . )3( التقاضي للمحافظ فقط أهلیةحیث منح المشرع ,المعنویة  بالشخصیة

المشرع الفرنسي رغم عدم اعترافه لمعظم سلطات الضبط المستقلة  أنالقانون الفرنسي نجد 

كطرف مدني في كل  تتأسس أن بإمكانها أنها إلاالتقاضي بما فیها اللجنة المصرفیة  بأهلیة

معاقب علیها رغم عدم تمتعها بالشخصیة  قضائیةمراحل الدعوى التي تكون موضوع متابعة 

  .)4( المعنویة

  

  .34ص , د س ن,الجزائر,دار ریحانة,الوجیز في القانون الإداري,بوضیاف عمار  -)1(

  .87ص , 2005,ر الجزائ,مطبعة لباد ,عة الثانیة بطال,الإداريالقانون ,لباد ناصر  - )2(

    .سابق مرجع , المتعلق بالنقد و القرض  11_03من الأمر رقم 104/1مادة  –) 3(

(4) – RIVES LANGE JEAN LOUIS & CONTAMINE RAYNAUD MONIQUE, Droit bancaire, 

5eme édition Dalloz paris, 1990.p125. 
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 مسؤولیة الدولة –ب

من بین النتائج المترتبة على عدم تمتع اللجنة المصرفیة بالشخصیة المعنویة هو عدم إمكانیة 

بما أن اللجنة المصرفیة لا تتمتع . إلقاء المسؤولیة علیها نتیجة الأخطاء الجسمیة التي ترتكبها

لا  بالشخصیة المعنویة فعند ارتكابها لأخطاء جسمیة تنتج عنها أضرار فان اللجنة المصرفیة

  ).1(تكون مسؤولیة عن تلك الأخطار و إنما تنتسب لدولة 

مسؤولیة الدولة نذكر  إلىترتكبها اللجنة المصرفیة و تؤدي  نأالتي یمكن  الأخطاءفمن بین 

 : منها 

  عدم القیام بالرقابة  -

 عدم كفایة الرقابة  -

 طیر التعسفي في القیام بالرقابة التأ -

  )2(عدم اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع مخالفة النظام المصرفي  -

نظرا لعدم تمتع اللجنة المصرفیة بالشخصیة المعنویة فان مسؤولیة الدولة صعب في كثیر من 

الأحیان كمسؤولیة الدولة جراء أفعال أو تصرفات لجنة رقابة البنوك الفرنسیة التي كانت 

  .)3( 2002مرة واحدة و ذلك في سنة  بمسؤولیتها إلاموضوع سبع دعاوى لم یتم الاعتراف 

  

 ,38 العدد, مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة , إدارة ,"السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة",حدري سمیر   -)1(

  .26ص2009
كلیة الحقوق و العلوم , دكتوراه في العلوم أطروحة لنیل شهادة ,الرقابة على البنوك و المؤسسات الملیة , بلعید جمیلة  -)2(

  .127ص , 2017, تیزي وزو , جامعة مولود معمري , السیاسیة 

  .129ص,نفس المرجع ,الرقابة على البنوك و المؤسسات الملیة , بلعید جمیلة  -) 3(
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لیة الدولة و رفیة بالشخصیة المعنویة یقیم مسؤو عدم تمتع اللجنة المص أن إلىنلخص  و علیه 

ما سبب  فإذاللسلطة التنفیذیة لان  دائمةجعل اللجنة المصرفیة في حالة تبعیة  إلىیؤدي ذلك 

عن التعویض عن ذلك  المسؤولیةعمل صادر فعن اللجنة المصرفیة ضررا كانت الدولة هي 

  .)1( الضرر

  عدم الاعتراف بالاستقلال المالي - ثانیا

عدم الاعتراف المشرع للجنة المصرفیة بالاستقلال المالي یجعل منها في حالة تبعیة مستمرة     

 .)2(للدولة التي تتولى تمویلها و هذا ما یحد من استقلالیتها 

عدم وجود میزانیة خاصة باللجنة المصرفیة فان الوسائل المالیة و أعباؤها یقع على عاتق الدولة 

  )3(.المصرفیة تابعة إزاء السلطة التنفیذیة من حیث التمویل و بالتالي تبقى اللجنة 

قلالیة الاست إبرازلنا الدور الهام الذي یلعبه هذا العنصر الاستقلال المالي في  بالتالي یظهر    

اعترف المشرع لمعظم سلطات الضبط المستقلة بالاستقلال المالي  الوظیفیة غیر انه حتى و ان

استقالا مطلقا كما هو الحال بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز  انه لیس إلابصفة صریحة 

المشرع من جهة یمنح الاستقلال  إن یلاحظالقانونیة المنظمة للجنة  الأحكامفمن خلال دراسة 

  .)4( یخضع تسییرها لرقابة الدولة أخرىالمالي للجنة و من جهة 

  

ملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ,"وظیفیا مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة",دموش حكیمة –) 1(
  .88ص, 2007ماي  24- 23أیام ,بجایة,جامعة عبد الرحمان میرة,الاقتصادي و المالي 

  .22ص,مرجع سابق ,السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة,حدري سمیر  -) 2(

  .91ص,مرجع سابق ,المستقلة في القانون الجزائرياستقلالیة السلطات الضبط , دیب ندیرة –) 3(

مرجع ,یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات, 2002فیفري  5مؤرخ في ,  01- 02من القانون رقم  140مادة  –) 4(

.سابق   
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   الفرع الثالث

  تقریر سنوي إعداد

المتعلق بالنقد  11-03رقم  الأمرمكرر من  116صراحة في مادة  الجزائرينص المشرع     

الجمة حول رقابة البنوك و المؤسسات  رئیس إلىاللجنة  رئیسیرسل :" و القرض على انه 

  "المالیة

 إعدادعلى اللجنة المصرفیة  إذ, حیث یعتبر هذا المظهر تقیید لحریة اللجنة في القیام بنشاطها

   . )1( تقریر سنوي وجوبا وإرساله لرئیس الجمهوریة

كما نجد هذا المظهر أیضا مكرس في العدید من السلطات الإداریة المستقلة كمجلس     

یرفع مجلس : " على انه  03-03من الأمر رقم  27/1المنافسة مثلا الذي تنصب شانه المادة 

المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة و إلى رئیس الحكومة و إلى الوزیر 

سلطة ضبط البرید و ,)2(كذلك نجد على مستوى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ".المكلف بالتجارة 

  .)3(المواصلات

من خلال ما سبق دراسته نستنتج أن برغم من جملة الضمانات التي قدمها المشرع      

الجزائري من اجل منح استقلالیة للجنة المصرفیة من كلا الجانبین العضوي و الوظیفي إلا انه 

 .استقلالیة نسبیة و لیست مطلقة و ذلك راجع إلى القیود التي تقید استقلالیتهاتبقى 

  

 .27ص,مرجع سابق ,السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة,حدري سمیر  - )   1(

الغاز بواسطة یتعلق بالكهرباء و توزیع , 2002ري فیف 5المؤرخ في , 01- 02انون رقم من الق 115/33انظر المادة  –) 2(

.مرجع سابق,القنوات   

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و ,2000 أوت 5المؤرخ في , 03- 200من القانون رقم  13/11انظر مادة  –) 3(

  .مرجع سابق,بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة
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الأولخاتمة الفصل   

النظري للجنة المصرفیة من حیث ماهیتها و  الإطارقمنا بدراسة و تحدید  أنو بعد  إذن    

القانونیة و كذلك اللجنة المصرفیة تتمیز بتعددیة في تشكیلتها  أننستنتج  فإننااستقلالیتها 

 هابنسبة لتكییف أما  ,أعضاءها تختلف مراكزهم القانونیة أنحیث  تتسم بالطابع المختلط

السلطة  أنهاف الفقه في هذه المسالة فمنهم من كیفها على غیر واضح فقد اختلفهو القانوني 

شبه  هیئةمن جهة و  إداریة هیئةاللجنة المصرفیة  أنو منهم من یرى  المستقلة الإداریة

ولة أضفى علیها طابع السلطة الإداریة المستقلة و مجلس الد أن إلا, أخرىمن جهة  قضائیة

تبقى جد  أنها إلالرغم من تمتع اللجنة المصرفیة بنوع من الاستقلالیة العضویة و الوظیفیة با

 أعمالو نسبیة حیث لا تزال السلطة التنفیذیة تتدخل بصفة غیر مباشرة على  محدودة

.اللجنة  
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اللجوء اللجنة المصرفیة  الأمر استلزمتعدد نشاطات البنوك الجزائریة و كبر حجمها  إن     

لیة لعم الأساسیة أداةیث تعتبر الرقابة الوظیفة ح.صارمإلى وضع نظام الرقابة محكم و 

نظرا لدور الذي یلعبه السیاسة النقدیة بشكل قوي  هدافالأالضبط و التي تعمل على تحقیق 

  .إطار السیاسیة المالیةالجهاز النقدي و المصرفي في 

 الأداء أنیتم بمقتضاها التحقق من  الإدارة الوظائف إحدى بأنها الرقابة كذلككما تعرف   

الأداء وذلك بقیاس درجة  ,الموضوعیةو المعاییر  الأهدافالعمل یتم على نحو الذي حددته 

  .)1(و المعاییر بغرض تصحیحها في حالة وقوعها اعوجاجها الأهدافقیق الفعلي في تح

سلطة الرقابة ل المصرفیة للجنةا د نص على طرق ممارسةقالمشرع الجزائري  أننجد  إذ  

  ).الأولالمبحث (على البنوك 

مجموعة من الضمانات أحاط المشرع و حریات الأفراد ولتفادي اعتداء على حقوق     

   ).الثانيالمبحث (كما اخضع أعمال اللجنة لرقابة القضائیة  القانونیة

  

  

  

  

  

)1(-
  .7ص,1988,الطبعة الثانیة,الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة ,الرقابة المصرفیة,عبد الكریم طیار /الد
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  الأولالمبحث 

 طرق ممارسة اللجنة المصرفیة لسلطة الرقابة

      

حیث  ,)1(الإداريتعتبر اللجنة المصرفیة عند ممارستها لسلطة الرقابة بمثابة البولیس    

المتعلق بالنقد و القرض مهمة الرقابة و المتابعة مدى  2003خول لها الأمر الصادر في 

كما تسهر , التنظیمیة المطبقة علیها و احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة 

و تقوم بفحص شروط استغلال البنوك و , اللجنة على احترام قواعد حسن السیر المهنة 

الشأن یخول لها  و في هذا. و تسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة , ت المالیة المؤسسا

وذلك لحمایة و ضمان  قانونیة تعتمدها للممارسة مهمتها الرقابیة  لئنفس القانون وسا

و  الوثائقو المتمثلة في الرقابة المستندیة التي تكون عن طریق , استقرار النظام المصرفي 

عن ایظا  كما قد تكون, لمصرفیة بشكل دوري للجنة ا إلىا البنوك المستندات التي ترسله

مدى صحة النتائج المتوصل إلیها من خلال من  اللجنة المصرفیة عن قربمعاینة طریق 

.)المطلب الأول(المیدانیة الرقابة   

مؤسسات المالیة للقواعد القانونیة  أوفي حالة تسجیل اخلالات أو مخالفات البنوك     

 أثناء تبین أو,عدم احترام قواعد سیر المهنة  أو, علیها و التشریعات المنظمة  المنصوصة

یحق   ففي هذا شان.غیر مطابقة للواقع  خاطئةالمعلومات المقدمة  أنالتحقیق و البحث 

).المطلب الثاني (  تأدیبیةللجنة المصرفیة اتخاذ تدابیر و عقوبات   

 

دراسة على ضوء التشریعات و الأنظمة القانونیة ( النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال وقایة , ملهاق فضیلة  _)1(

  . 205ص , المرجع السابق , ) ساریة المفعول 
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 المطلب الأول

لجنة المصرفیة في الرقابة البنوك الجزائریةالل ئوسا  

 لوسائالمصرفي عن طریق اعتمادها على تتولى اللجنة المصرفیة مراقبة النشاط     

أساس أو على  ,و المعلومات اللازمة تاا في الحصول على المستندالمتمثلة أساس ,معینة

  .الأخرى هیئاتالكما تستفید أیضا من رقابة  ,المیدانیةالرقابة  استعمال طریقة

الأول الفرع  

 الرقابة المستندیة

 11-03من الأمر رقم  108المادة نص  خلال من الجزائريالمشرع  لقد أوكل     

و لجنة المصرفیة ال للبنك الجزائر بتنظیم عملیة الرقابة لحساب ,د و القرضنقالمتعلق بال

شخص تراه مناسب  أي أن تكفلكما یمكن للجنة المصرفیة  ,أعوانهیكون ذلك بواسطة 

القانونیة التي تعتمدها اللجنة للممارسة   الوسائلومن بین  .)1(للاضطلاع بهذه المهمة

.مهامها الرقابیة على البنوك نجد الرقابة المستندیة  

:المقصود بالرقابة المستندیة -أولا  

إن الرقابة المستتندیة هي عملیة رقابة یتم انجازها على أساس التصریحات الدوریة التي     

لجزائر اإرسالها إلى مختلف هیاكل بنك التي یتم  ,م بها البنوك و المؤسسات المالیةتقو 

.)2(لاسیما المصالح المكلفة بالمتفشیة العامة,  

   

   .سابق مرجع ),المتممالمعدل و ( ,القرضبالنقد و  المتعلق 11_03من الأمر رقم  108المادة  انظر _)1(

_)2(
 Rapport annuel de la banque d Alger pour l’année 2008. Disponible sur le lien électronique : 

http//www .Bank-of -Alegria .dz . Consulte le 15/05/2019.p 163  
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المتعلق بالنقد و القرض فانه یمكن للجنة  11-03رقم الأمرمن  109و حسب المادة  

ویمكن ,معلومة وأیةسند  بأيتطلب من كل شخص له علاقة بموضوع الرقابة  إنالمصرفیة 

و البیانات  والإیضاحاتسة مالیة جمیع المعلومات مؤس أوبنك  أيتطلب من  أن اأیضلها 

.)1(ولا یحتج بالسر المهني اتجاه اللجنة, اللازمة للممارسة مهامها  

التقدیم صیغة و أجال تبلیغ الوثائق و كما تقوم اللجنة المصرفیة بتحدید قائمة     

.)2(المعلومات التي تراها مفیدة  

: عامة مقررة في القانون التجاري مثل وثائقما سبق فقد تعتمد اللجنة على  إلى إضافة    

حساب المعلومات  ,النتائجحساب  ,العامحساب الاستغلال  ,الإدارةتقریر التسییر لمجلس 

.)3(خارج المیزانیة  

تنظیم الرقابة المستندیة_ثانیا  

وضع وحدة  الأمریستدعي  البنكيالنشاط على اللجنة المصرفیة لضمان فعالیة رقابة     

هذه المهمة  و بممارسة  تقوم أمانة الجزائرلذلك وضع بنك , خاصة مؤهلة قانونا  إداریة

هامها استدعاء ممارسة مإطار و یمكن لها في . المؤهلة لذلك الأشخاصو  بالوسائلزودها 

كما تتولى دراسة و . شخص معني بنشاط البنوك أي أوشخص للقیام بمهمة الرقابة  أي

.)4(و المستندات التي ترسلها البنوك والمؤسسات المالیة الوثائقتحلیل كل   

     

  .سابقمرجع  ,)المتممالمعدل و ( ,القرضالمتعلق بالنقد و  11_03من الأمر رقم  109مادة  _)1(

.سابقمرجع , )المعدل و المتمم (,القرضالمتعلق بالنقد و  11_03من الأمر رقم  109مادة  _)2(  

یتضمن القانون التجاري ,  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59من الأمر رقم ,  12, 11,مكرر 10, 10, 9مواد  _)3(

 . 1975سبتمبر  19صادرة في ,  100عدد  ,ج ر, معدل و متمم , 

  . 112ص,رجع سابقم,المصرفیة المركز القانوني للجنة,دموش حكیمة  _)4(
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غیر انه باتساع شبكة البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر  تم استحداث هیئة 

التي تتولى مهمة الرقابة  2001متخصصة تابعة للمدیریة العامة للمفتشیة العامة سنة 

.)1(المستندیة  

:الهیئة المتخصصة على ما یلي تسهر هذه , في هذا الشأن   

ة عن البنوك و المؤسسات ضمان احترام أجال إیصال المعلومات و الوثائق الصادر  -

.المالیة   

.و مطابقتها مع النماذج التقدیم, التأكد من صدق المعلومات المتحصلة علیها -  

.السهر على احترام القواعد القانونیة التي تنظم التصریح -  

.من احترام القواعد الاحترازیة التأكد -  

المصرفیة في  للجنة إخطارو عند الاقتضاء , طلب التصریحات غیر المرسلة  إعادة -

.)2(خاطئةتقدیم معلومات أي حالة رفض   

   

 

 

جامعة , كلیة الحقوق ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ,الرقابة و الإشراف على البنوك ,مالكي محمد _)1(

195ص, 2012_ 2011,وهران   

مذكرة ,مدى فعالیة الآلیات قانونیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال في القانون الجزائري ,هروج سهیلة ,اقسولن ولید _)2(

جامعة عبد الرحمان , كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة,تخصص القانون العام للأعمال , استر في الحقوق لنیل شهادة الم

53ص,2016,بجایة ,میرة   
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في عدد المخالفات  طفیفانخفاض ,  2012ة نمدیریة الرقابة المستندیة س سجلت  

حالة عدم احترام المعاییر التنظیمیة تخص  48 إحصاءحیث تم .  2011بالنسبة لسنة 

سنة خلال  18من طرف البنوك العمومیة مقابل  20.8: مؤسسات خاصة منها ) 6(ستة 

و  2011خلال سنة  20من طرف المؤسسات المالیة العمومیة مقابل  41.7,  2011

 أيفي حین لم تسجل ,  2011في سنة  36من طرف المؤسسات الخاضعة مقابل  37,5

.)1(2011في سنة  26مقابل  2012خلال سنة للبنك الخاصة  مخالفة   

مؤسسة خاضعة قد  23نجد  ,التنظیمیةص المؤسسات التي احترمت التدابیر خأما فیما ی

.)2( 2011في سنة  19مقابل  2012احترمت كل المعاییر الاحترازیة خلال سنة   

فان اللجنة المصرفیة الفرنسیة تقوم  1984في القانون المصرفي الفرنسي لسنة  و    

كما یزود البنك الفرنسي للجنة بكل الوسائل , أمانتها العامة بالرقابة المستندیة عن طریق 

. )3(اللازمة للقیام بهذه المهمة و ذلك عن طریق شروط محددة عن طریق الاتفاقیات  

المستندیةمجال الرقابة  -ثالثا  

ممارسة اللجنة المصرفیة  للرقابة المستندیة من خلال دراسة و فحص الوثائق و     

یستدعي ذلك مراعاة . المستندیة  المرسلة إلیها من طرف البنوك و المؤسسات المالیة 

.الجانب المؤسساتي و الجانب التحلیلي   

 

_)1(
 Rapport annuel de la banque d’Alger pour l’année 2012. Disponible sur le lien électronique : 

http//www .Bank-of-Alegria .dz . Consulte le 15/05/2019.p145. 

 _
)2(

 Rapport annuel de la banque d’ Alger pour l’année 2012.op cit .p145 

 (3) _L’article l 613_7 du code monétaire et financier (ancien article 40 de la loi de 1984) dispose:  « ….. la 

banque de France met a la disposition du secrétariat général de la commission bancaire ,dans des condition 

fixées par convention , des agent et des moyen pou l’exercice des contrôle mentionnes a l’article précédent. En 

outre , pou r  l ’ exercice de ces contrôle , le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel a 

toute personne compétent dans le cadre de conventions qu’il passe a cet effet » . 
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الجانب التأسیسي-ا  

البنوك و  هامن مدى مطابقة الوثائق و المستندات التي ترسل تتأكد اللجنة المصرفیة هنا    

و ذلك من خلال , مع شروط التي جاءت بها القوانین و الأنظمة, المؤسسات المالیة 

و ,مال  رأستطبیق أحكام القانون التجاري من حیث المسیرین و كذا من حیث الاعتماد و 

.مدى مطابقتها لأحكام قانون النقد و القرض  

كما یتضمن هذا الجانب بمراقبة اللجنة المصرفیة بمدى تطبیق البنوك لأنظمة      

فیما یتعلق بالنسب و الأموال الخاصة و السیولة و ,المجلس و تعلیمات بنك الجزائر 

.)1(الملائمة و تعیین المسیرین و غیرها  

الجانب التحلیلي _ب  

و تزوید اللجنة المصرفیة بالحسابات   إن البنك الجزائري یلزم جمیع البنوك بتزویده    

أین تظهر الأصول والخصوم وجمیع الأبواب ,كذا البیانات الشهریة المفصلة  ,السنویة

السنویة وجمیع المعلومات  الخارجیة عن المیزانیة وأعباء ونتائج الاستغلال نصف

والتحقق من , نة المصرفیة بتحلیلها و تقویم موجودات البنكلتقوم اللج ,وغیرها یةالإحصائ

ووسائل الرقابة الأنظمة  مةملائومدى ,الخاصة و سیولة البنك  كفایة رأسمالها والأموال

لال دراسة الوثائق و المستندات یسمح خومستوى فعالیة الإدارة من  ,الداخلیة المتبعة

.)2(تطورها بمعرفة الوضعیة المالیة والمحاسبة ومدى   

 
كلیة الحقوق و العلوم , مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون , الرقابة على البنوك التجاریة , شیح عبد الحق  _)1(

  .153ص, 2009, بومرداس , جامعة احمد بوقرة ,السیاسیة 
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق , أجهزة الرقابة الخارجة على البنوك التجاریة , لعجوزي منال , اتشیر صونیة _)2(

  . 86ص ,  2017, بجایة , جامعة عبد الرحمان میرة , قسم القانون الخاص وكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,
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 الفرع الثاني

 الرقابة المیدانیة

الرقابة السابقة الذكر تضطلع اللجنة المصرفیة بمهمة الرقابة المیدانیة تتم إلى جانب     

فان اللجنة قد تلاحظ ضرورة الانتقال لعین المكان , في مراكز البنوك و المؤسسات المالیة 

متى رأت ضرورة ذلك , تي بلغت بهالمعاینة الوثائق و المستندات والتأكد من المعلومات ال  

عن ما المقصود بهذه الرقابة ؟ ما هي أهدافها ؟ كیف یتم التبلیغ عن نتائج  لسنتساءلذا 

 هذه الرقابة؟

المقصود بالرقابة المیدانیة -أولا  

یقصد بها الانتقال إلى مراكز البنوك و المؤسسات المالیة للاطلاع على السجلات و     

المقدمة من طرف و ذلك من اجل التحقق من صحة البیانات . المستندات الخاصة بها 

  .)1(البنك

وذلك عندما  ,المصرفیةبأمر من اللجنة  إماتتم الرقابة في مراكز البنوك و المؤسسات     

بأمر من  أوالمعلومات المقدمة تستدعي التأكد منها في عین المكان  نأیقرر المراقبون 

تسمح هذه الرقابة تأكد بالتحقیق من مدى صحة و مطابقة المعطیات  .)2( البنك الجزائري

علیها في عین المكان مع تعلیمات و المعطیات المصرح بها من طرف البنك  المتحصل

.)3(الجزائر  

 

 

السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند الإخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض , تومي نبلة و عبد االله لیندة  _)1(

كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة , أعمال الملتقى وطني حول السلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي ,الأموال

  . 230ص 2007ماي  24و 23أیام ,بجایة ,جامعة عبد الرحمان المیرة ,

  .مرجع سابق  )المعدل و المتمم (,المتعلق بالنقد و القرض  11- 03من الأمر رقم  108مادة  _)2(

مذكرة مكملة لنیل _, حالة الجزائر _آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتها , حمني حوریة  _)3(

  .120ص, 2006, قسنطینة , عة متنوري جام, شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة 
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إضافة إلى ذالك فالرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفیة یمكن لها إن تمتد إلى فروع     

  .)1(الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج و ذلك في إطار الاتفاقیات الدولیة

أهداف الرقابة المیدانیة _ ثانیا  

    :تهدف الرقابة المیدانیة إلى ما یلي

صحیحة التأكد ما إذا كانت المعلومات المقدمة من طرف البنوك  -  

  تأكد من التقید بالقوانین التشریعیة و التنظیمیة المعمولة بها -

طرف البنوك و المؤسسات المالیة  فحص شروط الاستغلال المطبقة من -  

)2(التنظیمي والماليتحدید الحالة المالیة العامة للبنوك الخاضعة للرقابة على المستوى  -  

المیدانیةتبلیغ النتائج الرقابة _ ثالثا   

بعد نهایة كل عملیة رقابیة في مراكز البنوك و المؤسسات یحرر القائمون بهذه العملیة     

مع إبداء  ,المكتشفةالفات خو كذا تحدد فیها الأخطاء و الم .التحقیقتقریرا یتضمن نتائج 

مع إرسال رسالة متابعة موجهة إلى  ,و مكملة و اقتراح توصیات بشأنها ملاحظات دقیقة

من الأمر رقم  110حسب نص المادة  .)3(التحقیقالمؤسسة المعنیة مع التبلیغ بنتائج 

كما یمكن تبلیغ نتائج ....: "التي تنص على ما یلي القرضالمتعلق بالنقد و  03-11

فروع الشركات الخاصة للقانون الجزائري و إلى  المراقبة في عین المكان إلى مجالس إدارة

."ممثل فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر كما تبلغ إلى محافظي الحسابات    

 

  .مرجع سابق, ) المعدل و المتمم( , المتعلق بالنقد و القرض  11_03فقرة الثانیة  من الأمر رقم  110مادة _ )1(

فرع القانون الدولي , مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون , البنوك في مواجهة آلیة التو ریق ,مصطفاوي سمیرة  _)2(

. 135ص, 2016, تیزي وزو, جامعة مولود معمري , مدرسة الدكتوراه للقانون و العلوم سیاسیة , للأعمال   

 . 299ص ,مرجع سابق, مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال , دموش حكیمة  _)3(
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ىر خالاستفادة من رقابة هیئات الأ -رابعا  

في ممارسة اللجنة المصرفیة لاختصاصها في المجال الرقابة لضبط النشاط البنكي     

الهیئات في محافظي الحسابات تتمثل هذه , یتطلب بالاستعانة بالهیئات الأخرى لمساعدتها 

.الخارجیة  شكذلك في مدیریة التفتی  

رقابة محافظي الحسابات -ا  

یعتبر محافظي الحسابات من الهیئات الأساسیة في الرقابة المصرفیة لأنهم یقومون     

حیث ألزم المشرع بضرورة أن یقوم كل بنك أو مؤسسة  ,)1(بالتحریك الأول لعملیة الرقابة

  .)2(مالیة و كل فروع البنك الأجنبي بتعیین محافظین اثنین على الأقل للحسابات

من القانون رقم  32 ,30أما فیما یخص تعیین محافظي الحسابات فانه طبقا للمواد     

مكرر  715والمادة  دبمهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحساب المعتم المتعلق08- 91

سنوات  3ذلك لمدة  للمساهمین وتعیینه من قبل الجمعیة العامة  التجاري یتممن القانون 

, حیث یكون من بین المهنیین و المسجلین في جدول غرفة الوطنیة.واحدةقابلة لتجدید مرة 

التابعة عیینهم أو استبدالهم یكون عن طریق المحكمة بموجب أمر من رئیس المحكمة تفان 

. )3(بمقر الشركة بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیریة  

     

 

ج , یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحساب المعتمد ,  1991افریل  27مؤرخ في ,  08_ 91قانون رقم  _)1( 

  .1991ماي  1صادرة في ,20عدد ,ر 

  .  سابقمرجع , المتعلق بالنقد و القرض  11_03من الأمر رقم  100مادة _ )2(

مرجع ,یتضمن القانون التجاري  1975بتمبر س 26المؤرخ في , 59_75الأمر رقم من  4مكرر  715المادة  ._)3( 

 سابق 
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المتعلق بمهنة  01-10كما فرضت التشریعات التجاریة و القوانین الخاصة كالقانون رقم 

بعض الشروط التي یجب أن تتوفر لتعیین  )1(المعتمدخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 

.  لمخول لهم ا وحتى یتسن هم القیام بمهامه , ت محافظي الحسابا  

                            :                          التزامات محافظ الحسابات   -1

یتمتع محافظ الحسابات بمجموعة من الالتزامات التي یجب مراعاتها أثناء ممارسة      

مهامه  الرقابي المتمثل في فحص الوثائق و المستندات محل الرقابة و مصادقته على 

و الشهادة على صحة  و صدق تلك الحسابات و , النظام الجرد و حسابات الشركة 

لمالیة للبنوك و المؤسسات المالیة و مدى التزامهاالكشوفات و كذا التأكد من الوضعیة ا   

ندة لمحافظي الحسابات  فیما تتمثل الالتزامات المست .)2(حكام القانونیة المطبقة علیها للأ

:یلي   

   :التزامات عامة  1_1

حیث یقوم بإبلاغ , تعد الرقابة المخولة لمحافظ الحسابات مهمة قانونیة واسعة     

السلطات الخاصة عن المخالفات التي یكشفها حیث یطلب من البنوك و المؤسسات المالیة 

و یكون عن طریق طلب خطي إضافة إلى ذالك یقوم , تسویة حالتها في اقرب وقت ممكن 

ائق و المعلومات المقدمة من طرف مجلس الإدارة و بالتحقیق و التدقیق في صحة الوث

.)3(المساهمین حیث یسمح بإعطاء صورة وافیة و حقیقیة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة   

 

, یتعلق بمهنة خبیر المحاسبة و محافظ الحسابات المعتمد, 2010یونیو سنة  16المؤرخ في ,  01_10القانون رقم _)1(

  . 2011یولیو 11صادرة في , 42ج ر عدد 

)2(_
رسالة نیل , مسؤولیة البنوك المركزیة في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري , ایت وازو زانیة  

  . 320ص ,2012, تیزي وزو , جامعة مولود معمري , كلیة الحقوق , تخصص قانون , شهادة الدكتوراه 

  . 120ص, مرجع سابق, المركز القانوني للجنة المصرفیة,دموش حكیمة  _)3(
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:التزامات خاصة -1-2  

لمحافظ الحسابات التزامات خاصة یخضع لها  10-90نص قانون النقد و القرض رقم     

  :فيأثناء ممارسة مهامه المتمثلة 

 *    الالتزام بتقدیم تقدیر خاص

المتعلق بالنقد و القرض نجد أن  11-03من أمر  101فبرجوع إلى أحكام مادة     

 ,بهاالمحافظ البنك الجزائر ملزمون في نهایة كل سنة بتقدیم تقریرا حول المراقبة التي قاموا 

  .مالیةأشهر ابتداء من تاریخ قفل كل سنة  04یجب أن یسلم هذا التقریر في 

بتقدیم تقریرا خاصا حول منع المؤسسة أیة تسهیلات أو  إضافة بالتزام المحافظ بنك    

قروض المقدمة إلى المؤسسة المالیة لأخذ الأشخاص المعنویة أو الطبیعیین المذكرین في 

ص فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة خإما فیما ی, من هذا الأمر  104ة الماد

لمحافظي الحسابات إرسال نسخة من فیقدم هذا التقریر لمماثلیها في الجزائر و على ا

. )1(تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة للمؤسسة إلى محافظ بنك الجزائر  

رقابة التفتیشیة الخارجیة_ ب  

لرقابة المستندیة استندت إلیها مهمة ا. هي إحدى مدیریات العامة التابعة لبنك الجزائر      

عین المكان  حیث تقوم بالانتقال إلى.  )2(هي مدیریة تعمل لصالح اللجنة و المیدانیة و

ها خلال عملیة تقوم بإرسال تقریر للجنة حول النتائج المتوصل إلی و ,التفتیشلتحقیق و 

لیبقى للجنة المصرفیة سلطة  ,كشفوهاالفات التي خو تحدید فیها الم التفتیش و التحري

.)3( اتخاذ القرار  

.مرجع سابق ,)المعدل و المتمم( ,المتعلق بالنقد و القرض 11- 03من الأمر رقم  101انظر المادة _)1(  

, مرجع سابق , -حالة الجزائر  -آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتها , حمني حوریة  _)2(

. 115ص  

. 346ص,مرجع سابق,لیة البنوك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال و مسؤ , دموش حكیمة  _)3(   



ضبط النشاط البنكي الجزائري عن طریق رقابة اللجنة المصرفیة     :     الفصل الثاني    

 
 

 
63 

 المطلب الثاني

ةالعقابی الإجراءاتو ) الوقائیة( الإداریة لتدابیرا  

ممارسة  نشاطها  إطارلقد منح  القانون المتعلق بالنقد و القرض للجنة المصرفیة في     

 الإداریةتتمثل في تقریر جملة من  التدابیر  ,الرقابي على البنوك  جملة  من الصلاحیات 

 العقوبات في مواجهة  البنوك و المؤسسات المالیة  في  حالة  من ةمجموع و كذا فرض

.و التنظیمیة الإداریةالتشریعیة  خرق النصوص أوالتقصیر   

  الأولالفرع 

)الوقائیة( الإداریة التدابیر  

سیر البنوك  و المؤسسات  ضمان حسن مجموعة من التدابیر تهدف إلى تتمثل في     

 .المالي بشكل عام  حمایة المودعین بشكل خاص والنظام إلىافة ضبالإ المالیة بانتظام

ما یمیز هذه  التدابیر  فهي  ذات طابع وقائي ولا  تحمل  معها غایة  قمعیة  بحتة و هذا

و الأوامر الإجراءات في إجراءات التحذیر  و تتمثل هذه ، من التدابیر التأدیبیة عن غیرها

.یرفي التسی أزمةحالة  إلى جانب التدابیر في  

التحذیر: أولا  

المؤسسات المالیة في حالة   و البنوك إلى التحذیر من قبل اللجنة المصرفیةیوجه     

المهنة و یكون هذا بعد إتاحة الفرصة لمسیریها لتقدیم  رسیوجود إخلال  بقواعد حسن 

و طابع وقائي  ولیس ذ فهوالتحذیر إلى إصلاح وضع البنك  یهدف، و ) 1(تفسیراتهم 

  .     نه نظرا  لطابعه الرسمي فهو یعد عقوبة معنویة أ غیر ردعي ،

 

 

 

  
.سابقمرجع , )متممالمعدل و ال (,المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم  الأمرمن  111أنظر المادة  - )1(  
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لا یمكن  الإشارة إلى أن مجال قواعد حسن سیر المهنة شاسع جدا ، حیث  وهنا تجب  

الذي یجعل من  الأمر حصر السلوكات اللائقة التي یتعین على البنك أن یتحلى بها ، وهو

  ممارسات  التي تضر بالمهنةالللجنة المصرفیة  واسعة  للتصدي  سلطة تقدیر ا

المهنة التي یمكن أن یؤدي الإخلال بها إلى توجیه ر سیومن بین قواعد حسن . المصرفیة

إلزام  بنك من البنوك أحد زبائنه بأن  نجد،المخالفالمصرفیة  تحذیر إلى البنك  اللجنة

   .لى قرض منهعیضع  جمیع  حساباته البنكیة على مستوى  شبابیكه حتى یحصل 

الأوامر: ثانیا   

تدعو أي  بنك أو  جنة أنلفإنه  ل )1(11- 03من الأمر رقم  112بموجب  المادة     

مؤسسة  مالیة عندما  تبرز وضعیته  لاتخاذ جمیع التدابیر التي من شأنها أن  تعید و 

ویضاف إلى الحالات المبررة   ,تصحیح  أسالیب  تسییرهم  أو تدعم  توازنهم  المالي

من نفس الأمر  103بالوضعیة  المالیة  لمؤسسة القرض الحالات المنوه عنها  بالمادة 

المعنیة بالقیام  بنشرات  تصحیحیة في  حیث تخول اللّجنة المصرفیة أنّ تأمر المؤسسة

  . )2(حالة  وجود  بیانات غیر صحیحة أو وقوع  سهو في المستندات المنشورة

أن تكون هناك مخالفة من طرف البنك للتنظیم المعمول به أنه لیس بالضرورة  ویفهم       

 خلال أجل معین اتخاذالمصرفیة أمرا من أجل  من  النص المادة حتى توجه له اللجنة

التدابیر التي من شأنها إعادة  تقدیم توازنه المالي أو تصحیح  أسالیب تسییره ، بل یكفي 

لوضعیة المالیة للبنك عدم توازن من شأنه أن یؤدي مستقبلا إلى حصول لذلك أن  تعكس ا

.)3(اختلال في الموارد المالیة  

.مرجع سابق,)المعدل و المتمم(,المتعلق بالنقد و القرض,  11-03رقم  الأمر من 112أنظر المادة  - )1(  

11- 03من الأمر رقم  5 \ 103أنظر المادة  - )2(  .مرجع سابق  ,)المعدل و المتمم(، المتعلق  بالنقد و القرض ،  

.مرجع سابق  ,)المعدل و المتمم(،  المتعلق  بالنقد و القرض ، 11- 03من الأمر رقم  103أنظر المادة  - )3(  
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في التسییر أزمةالتدابیر في حالة  :ثالثا   

.يمصف تعیین و مؤقت مدیر تعیین في التدابیر ھذه تتمثل  

تعیین مدیر مؤقت -ا   

 قرض یجوز للجنة المصرفیة تعیین المتعلق بالنقد و ال الأمر من 113حسب المادة      

معنیة، أو فروعها في مؤسسة  ل السلطات اللازمة لإدارة أعمالقائم بالإدارة مؤقتا تنقل له ك

 ، و یكون ذلك عندما ترى أنه لم)1(و تسییرها و یحق له إعلان التوقف عن الدفع  رالجزائ

یعد بالإمكان إدارة مؤسسة القرض حسب الأصول أو عندما تقرر إحدى العقوبات 

.من الأمر السالف الذكر 114من المادة  5و  4المنصوص علیها في الفقرتین   

لها  جنة المصرفیةأن الل ة،الماد نص يالوارد ف" كن می" نلاحظ من لفظ الجواز و       

 آخرتدبیر  أيهذا التدابیر قبل  باتخاذفهي ملزمة  وبالتاليفي ذلك  یریةلطة التقدالس كامل

حسب ما  جنة المصرفیةتقوم الل كما .مصف للبنك مثلا منه خطرا كتعیین أكثرقد یكون 

وهذا ما یدل . تةالإدارة  المؤق یفیاتك بتحدید  11-03 رالأممن  116جاء في المادّة 

.جنة في هذا الإطاراللساع سلطات تعلى مدى ا  

يتعیین مصف -ب     

لشركة و تتمثل في تسدید دیونها و اتالیة لانحلال  " فیة بكونها عملیةتعرف التص      

  .)2(على ذلك ما زادثم اقتسام  مقامها،أو ما یقوم إرجاع الحصص للشركاء 

:)3( الآتیةللبنك أو المؤسسة المالیة في الحالات  يتقوم اللجنة المصرفیة بتعیین مصف     

سحب الاعتماد منها إذا تم_       

  

  ,سابق مرجع ,)المعدل و المتمم ( القرض،و  المتعلق بالنقد  ،11-  03من الأمر رقم  103أنظر المادة  - )1( 

 السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض لیندة، االله عبد و نبیلة تومي -)2( 

  . 234،صسابق مرجع ، الالأمو 

)3(-
  .مرجع سابق, )المعدل و المتمم(, المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم  الأمرمن  115المادة  
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  قانونیة غیر لبنوك والمؤسّسات المالیة بطریقةإذا كانت تمارس العملیات المخولة ل_ 

المتعلق  11-03من الأمر  81المادة یث  جاءت إذا انتحلت صفة مؤسسة القرض ، ح_ 

البنوك والمؤسسات المالیة أن تستعمل  غیر سة منلتمنع على كل مؤس )1(بالنقد و القرض

یترتب على   أنعبارات یمكن  یةوبشكل عام أو وسیلٌة إعلان أ تجاریة ةاسما أو تسمی

   .سات المالیةائمة البنوك والمؤسة من قسة القرض، شطب هذه الأخیر لمؤس تعیین مصف

بینما  )2(ركاتصفیة الخاصة بالشصفیة تتم وفقا لقواعد التإجراءات التكمبدأ عام  فان     

، ولم   ةصفیتم بهذه الاكیفیات القی یدیة للجنة في تحدر قدتلطة السترك المشرع الجزائري ال

الصلاحیات  ع الفرنسي الذي تم  كلعلى خلاف المشر  ت المصفیاطرق إلى صلاحتی

.)3(كخضوعه لمبدأ الحیاد مثلا رها فیهالواجب توفق إلى الشروط ر طتكما لم ی. الإداریة  

ت ابالعملی ها بأن لا تقوم إلاتة خلال فترة تصفییسات المالا تلتزم البنوك والمؤسیر أخ      

جنة وأن تبقى خاضعة لمراقبة الل قید التّصفیةبأنها یة، أن تذكر روریة لتطهیر الوضعالض

.المصرفیة  

 الفرع الثاني 

العقابیة الإجراءات      

اللجنة المصرفیة  اتخاذ  تدابیر وقائیة، یمكن لها توقیع عقوبات  إمكانیةجانب  إلى    

ارتكبت   إذافي حالة ما   المتعلق بالنقد و القرض 11-03 الأمرمن  114حددتها  المادة 

القانونیة  الأحكامالبنوك و المؤسسات المالیة مخالفات بنكیة ترتبط  بالإخلال  بإحدى 

ه أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر الذي وجعن لأمر منظمة للنشاط المصرفي،  أو لم یذال

  . إلیه

   
   .مرجع سابق ,)المعدل و المتمم(، المتعلق  بالنقد و القرض ، 11- 03من الأمر  81المادّة  -)1(

  .79ص,2002,الجزائر, دار هومة لنشر و التوزیع ,أحكام الشركة طبقا للقانون الجزائري,فوضیل نادیة-)2(

  .214ص,مرجع سابق ، "اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة  المهنیة للبنوك" طباع نجاة ،  -)3(
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المرتكبة و  الأخطاء نوعیة العقوبة المطبقة بحسب نوعیة المخالفة المثبتة و و تختلف   

.)ثانیا(و عقوبات مالیة ) أولا(عقوبات تأدیبیة :  إلىیمكن تقسیم هذه العقوبات   

العقوبات التأدیبیة  :  أولا     

ولین ؤ المس صارمة و خطیرة قد تمس  توقع عقوبات تأدیبیة أنیمكن للجنة المصرفیة       

تمس البنوك و المؤسسات المالیة  أن أوطبیعیین  أشخاص على المؤسسة مباشرة بصفتهم 

  .كأشخاص معنویین

     العقوبات الماسة بمسؤولي المؤسسة - أ

تصدر اللجنة جزاءات على ممثلي المؤسسة المصرفیة و المتمثلة في التوقیف          

 حالة خرقهم  في ممثل البنك و ذلك  صفة  إنهاء مهامه إلى جانب نزع أو المؤقت للمسیر

 11-03من الأمر رقم  114من خلال المادة  و ذلك التشریعیة و یةالتنظیم للنصوص

  . )1(المتعلق بالنقد و القرض

مهامه  إنهاءٕ  والتوقیف المؤقت للمسیر أ -                   1   

، فإنه یترتب على التوقیف المؤقت  11-03من الأمر  114/4طبقا للمادة        

مؤقت ، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد في ظل أحكام   ةبالإدار للمسیر، تعیین قائم 

من  2المادة  علیهلرجوع إلى ما نص وبالتالي یتعین ا الأمر المذكور مدة هذا الإیقاف ،

) 03( أشهر إلى ثلاث) 03(ثلاثة على أن مدة الإیقاف تكون من  05 -92 رقم النظام

   .)2(سنوات

.مرجع سابق ,)المعدل و المتمم (القرض،و  المتعلق بالنقد ،11- 03من الأمر  114 المادّة -)1(  

المتعلق بالشروط التي یجب ان تتوفر  , 1992مارس  22خ في مؤر ,05- 92من النظام رقم  2انظر المادة -)2( 

.1993فیفري  07صادر في  , 08عدد,ج ر ج ج , یهالفي مؤسسي البنوك و المؤسسات و مسیرها و ممث  
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قائم  المسیر أثر یتمثل في تعین انه یترتب على توقیف إلىنفس المادة  أشارتكما       

   .الظروفحسب  ه،تعینأو عدم  مؤقت بالإدارة

 إجـراءات النـتبـین  حیـث) 1(  2000-05مـن التعلیمـة رقـم 07 ةنـص المـاد إلـىبـالرجوع      

بنــك معتمــد و تــم تغییــر احــد   أمــامكنــا  إذاالمــادة علــى انــه فــي حالــة مــا  يتقضــ ,التعیــین

و , لمسـیر اهـذا  مامهـ نهایـة نالمحـافظ عـ إعـلام نمـلأخـر فانـه لابـد  أو لسـبب المسـیرین

الجزائـر الـذي  كبنـ لتماس الحصول على تـرخیص مـن محـافظ من دلاب لتعیین  مسیر جدید 

التغیــرات التــي  كــل ىعلــ رالجزائــ كبنــ إعــلامجانــب  إلــىة الشــروط المطلوبــ یتأكــد مــن تــوافر

  .تطرأ على المعلومة المقدمة عن كل مسیر

نزع صفة الممثل لبنك -2   

لـــة فـــي نـــزع هـــذه  الصـــفة علـــى ممثلـــي البنـــك ، و المتمث إن العقوبـــة التأدیبیـــة المطبقـــة      

  :من طرف اللجنة المصرفیة، و ذلك في الحالات التالیة عنهم تكون

 عن ثلاث سنوات بسبب ارتكابه خطأ لا تقل ل البنك لمدّةیتم نزع صفة ممث -       

اجسیم  

 11–03من الأمر  80المادة  ا فيعلیهر أحد الموانع المنصوص ففي حالة تو  -       

 المتعلق بالنقد و القرض

  ة كمتطلبات النزاهة و الأخلاقحالة انقطاع استفاءه لشروط معینفي  -       

  

 

)1( - Art 05 et 06 et 07 de l’instruction N° 05-2000 du 30 avril 2000, portant conditions pour l’exercice 

des fonctions de dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations 

et succursales des banques et des établissements financiers étrangers, disponible sur : www.bank-of-

algeria.dz. 
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العقوبات الماسة للبنك كشخص معنوي - ب  

حق  المؤسسات البنكیة  فيمن العقوبات  التأدیبیة   جملةأقر المشرع  الجزائري      

معنویا ، حیث  تتراوح  شدتها بحسب جسامة الأخطاء المقترفة، ویمكن  شخصا اباعتباره

  .من ممارسة النشاط البنك  وسحب الاعتماد، الحد والتوبیخ   رالإنذاإیجازها في 

  (L’avertissement et le blâme) والتوبیخ الإنذار _1

لأحكام  مخالفة مؤسسة القرض هما اللجنة المصرفیة عموما جزاءتتخذ نإجراءا هما       

من الحذر لدى مؤسسة  عبعث نو  ىإل و یهدفان تعتبران عقوبتان معنویة فهما سیر المهنة

، هذه العقوبات )1(لإعادة أوضاعها إلى حالها و تحسین طرق التسییر القرض و مسیریها

بشكل تصاعدي وتنتهي بعقوبة   تزداد شدة يالتالعقوبات  بباقي ةمقارنهما الأقل قساة 

 .التي هي بصدد الإخلال بواجبات المهنة. سحب الاعتماد المتبوعة بتعیین مصف

 المنع من ممارسة بعض الأنشطة _2

نشاط   رتب أثرا كبیرا علىی ممارسة النشاط و هذا المنع و ذلك على سبیل الحد من       

ها و لا من المصرفیة ، و إنما البعضل كل العملیات البنك ، و یكون محدودا أي لا یشم

أن الحد من ممارسة النشاط  ومن البدیهي المصرفیة اللجنة طرف إلا من یمكن إصدارها

 دون اللجنة المصرفیة مخالفات معینة بنكیة التي عاینت بشأنهاال العملیات یمس فقط

    . )2(غیرها

 

جامعة ,كلیة الحقوق, المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة, "الرقابة على القطاع المصرفي أجهزة ",شكلاط رحمة –) 1(

  . 132ص, 2006, 02عدد لا, تیزي وزو,مولود معمري

 السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض" لیندة، االله عبد و نبیلة تومي -)2(

  .227،صسابق مرجع ، "الالأمو 
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 مع اللجنة المصرفیة في صلاحیة سحب یشترك كان مجلس النقد والقرض إذاوٕ      

الأخرى هي من اختصاص اللجنة المصرفیة وحدها ،  عتماد ، فإن العقوبات التأدیبیةالا

بشأن قضیة یونین بنك  ضد محافظ بنك  عنه روهذا ما أكده مجلس الدولة في قرار صاد

لمذكور حیث كان إبطال قرار ا البنك الذي أصدر قرار سحب صفة الوسیط من الجزائر

 خاذلا یمكن للمحافظ ات: " مسببا على النحو الآتي سحب الوسیط من طرف مجلس الدولة 

قد نّ ت المتخذة من طرف مجلس الرراالمق قرارات في مسائل تنظیم الصرف لكنه ملزم بتنفیذ

 الممنوحة للجهة و القرض ،  وأنّ  المحافظ باتخاذه مقرر السحب المؤقت لصفة الوسیط

  )1( ".البطلان بعیب مشوب  ره مقر ه تجاوز سلطته  وبالتالي  فانالمدعیة فان

المـؤرخ فـي  -07 95حیـث أنـه عنـدما نـص مجلـس النقـد والقـرض فـي النظـام رقـم          

أنـــه یمكــن لبنـــك الجزائـــر ســـحب صــفة الوســـیط المعتمـــد لعملیـــات  علـــى)2(1995دیســمبر 23

التــي توكــل هــذا  156الصــرف فإنــه قــد تجاهــل مقتضــیات القــانون ولاســیما مقتضــیات المــادة 

ة بـأن مقتضـیات المـاد تعـین التصـریح إذافقط  فـي هـذه الحالـة  الاختصاص للجنة المصرفیة

  .فیما یخص الدعوى الحالیة وعدیمة الأثر من النّظام المذكور أعلاه باطلة 15

الأمر الذي یوسع  نشاط ما،ممارسة ة المنع من نلاحظ أن المشرع لم یحدد مد أخیرا      

  .سة القرضدیریة للجنة المصرفیة على حساب مؤسقلطة التمن الس

  سحب الاعتماد -3

یعتبر سحب الاعتماد أقسى عقوبة یمكـن أن یتعـرض لهـا بنـك مـن البنـوك ، وعلـى هـذا      

اسـتیفاء جمیـع الحلـول  أنفي سلم الجزاءات ، حیـث أنـه لا بـد  الأخیرةالأساس تحتل الدرجة 

ســة القــرض قبــل التفكیــر فــي ســحب الاعتمــاد منهــا وذلــك لمــا مؤس لمعالجــة وضــعیة المتاحــة

  .زائیة من انعكاسات على الاقتصاد الوطنيیترتب عن هذه العقوبة الج

 . 87ص,2014عمان ,حامد للنشر و التوزیعدار  ,في اللجنة المصرفیة و ضبط النشاط المصر, عجرود وفاء  - )1(

.1996صادر في ,11عدد,ج ر ,یتعلق بالرقابة على الصرف,1995دیسمبر  23مؤرخ في  ,07-95نظام رقم  -)2(  
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ا اجمـــة عـــن هـــذشـــاط ومـــن الآثـــار النارســـة النبمم ماحفـــي إلغـــاء الســـ الإجـــراءیتمثـــل هـــذا     

  .التصفیة سة القرض قیدالإجراء وضع مؤس

ــذالك نجــد      مــن خــلال أحكــام  الاعتمــادأن المشــرع الجزائــري قــد حصــر حــالات ســحب  ل

 :و هي كالآتي ،)1(المتعلق بالنقد و القرض 11– 03الأمر رقم 

 بناءا على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة    -1

إن لــم تصــبح الشــروط التــي یخضــع لهــا الاعتمــاد  متــوفرة ، إن لــم یــتم إســتغلال : تلقائیــا -2

) 6(نشــاط موضــوع الاعتمــاد لمــدة ســتة شــهرا ، إذا توقـف ال) 12(عشــرة  الإعتمـاد لمــدة أثنــي

 .أشهر

 العقوبات المالیة  :  أولا

في فقرتها الثانیة   المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر  114 تجیز المادة     

المصرفیة أن تقضي إما بدلا من العقوبات التأدیبیة التي سلف ذكرها، وٕاما إضافة  للجنة

الذي یلزم البنك أو المؤسسة  الأدنىإلیها، بعقوبة مالیة مساویة على الأكثر للرأسمال 

.)2(المالیة بتوفیره  

البنـوك هـو عشـرة ملاییـر  ، فـإن الحـد الأدنـى لرأسـمال 04–08نظـام مـن ال 2 وحسب المـادة

  ) دج3.500.000.000(المالی�����ة   للمؤسس����ات بالنس����بة ) دج 10.000.000.000(دین����ار

                     .)3(دینار ملیون وخمسمائة ملاییر وثلاثة

  

  مرجع سابق,)المعدل و المتمم  (، المتعلق  بالنقد و القرض ،  11- 03من الأمر  151ة الماد  -)1(

   .مرجع سابق ),المعدل و المتمم( ، المتعلق  بالنقد و القرض ، 11- 03من الأمر  95مادة انظر  –)2(

 المالیة والمؤسسات البنوك لرأسمال الأدنى بالحد یتعلق, 2008دیسمبر  23مؤرخ في  ، 04– 08النظام  من 2 المادة - )3( 

  . 2008دیسمبر  24صادر في , 72عدد,ج ر الجزائر، في العاملة
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و تعد الجزاءات المالیة أهم الجزاءات التي یعتمد علیها لمواجهة كل خرق للقوانین و   

ا بدلا عن العقوبات أن تقض بها إم جنة المصرفیةالإطار یمكن لل و في هذا ، اللوائح

.اھیإل إضافة اوإم 114 المادة نص المذكورة في  

 المبحث الثاني 

اللجنة  الضمانات الممنوحة للبنوك محل متابعة تأدیبیة من طرف

 المصرفیة و رقابة القضاء علیها

 مدى تبرز اهنیالذي رأب ةخاص المصرفیةجنة العقاب المتاحة لل ةیظر إلى إمكانبالن      

   .أمامهاالمتاحة  ةیبیأدالت  ةیالمسؤول ریتأط ةیأهم

على  الأثرالجزاءات التي توقعها هذه اللجنة تتسم بنوع من القسوة و لها بالغ  أنو بما      

التي تحول  ،الإجراءاتتحاط بجملة من  أنو لذالك وجب .و تمس حقوقه  ،من تقع علیه 

و تكفل لمن یخضع لها  ،)1(من وجود هذه اللجنة الأساسیةدون الانحراف عن الغایة 

التي تحرص  ،الضمانات القانونیة یة من التعسف وذالك بتكریس مجموعة منالحما أقصى

   .لجملة من المبادئ التي تلتقي جمیعها من اجل تحقیق هذه الغایة  إخضاعهاعلى 

  

  الأولالمطلب  

الضمانات الممنوحة للبنوك محل متابعة تأدیبیة   

 إلى اللّجنة المصرفیة یجب أنئي نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجنا إن       

   .دفادیا لحالات انتهاك حقوق الأفرات یرافقه نقل ضمانات المحاكمة العادلة

  

 ،الرقابة القضائیة على السلطات القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي ،  عیساوي عز الدین-)1(

  344. ص  ، 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،أطروحة دكتوراه
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وعلى هذا الأساس یتجه الفقه والاجتهاد القضائي إلى طلب إسقاط الضمانات المتعلقة     

المنصوص علیها في  (le droit a un procès équitable)بالحق في محاكمة عادلة 

متابعات التأدیبیة  على ال  (CEDH)تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الا1 -6المادة 

  .)1(ومن بینها اللجنة المصرفیة التي تباشرها سلطات الضبط

) الأول الفرع(حیث أن البنوك والمؤسسات المالیة تستفید من ضمانات موضوعیة       

   ةالمصرفیبمناسبة خضوعها للمتابعة التأدیبیة من قبل اللجنة ) الفرع الثاني(إجرائیة  وأخرى

  الفرع الأول

  موضوعیةالالضمانات 

 إن إسقاط القواعد المطبقة في المادة الجنائیة على سیر المتابعة التأدیبیة لیس كلیا بل     

 فقط، حیث أن الضمانات الموضوعیة التي كفلها المشرع وأقرها الفقه منها  بعضا یشمل 

تتلخص في  المؤسسات المالیة محل متابعة تأدیبیة و البنوك القضائي لفائدة والاجتهاد

  .)ثانیا(والتناسب ) أولا(عدم التحیز نمبدئی

 

 

 

 

 

  

  . 177ص,مرجع سابق,الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة ,بلعید جمیلة -)1(
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         أولا-  مبدأ عدم التحیز 

مـــــن أجـــــل ضـــــمان عـــــدم تحیـــــز اللجنـــــة المصـــــرفیة خـــــلال المتابعـــــة التأدیبیـــــة للبنـــــوك        

 حالات التنافي، حیث  نظام  الجزائري أعضائها إلى أخضع المشرع  المالیة،  والمؤسسات

مـن أجـل توحیـد نظـام حـالات التنـافی , )1(-01 07الجزائـري بموجـب الأمـر  المشـرع  لتدخ 

والالتزامــات المطبقــة علــى شــاغلي مناصــب التــأطیر والوظــائف العلیــا للدولــة، بمــا فــي ذلــك 

أن تكــون لهــم یمنــع علــیهم  :"منــه علــى أنــه 2لمــادة حیــث تــنص ا أعضــاء ســلطات الضــبط،

خارجهـا، مصـالح  وأبواسطة أشـخاص آخـرین، داخـل الـبلاد  أو خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم

التـي أبرمـوا صـفقة  والإشـراف علیهـا أو لـون مراقبتهـا أیتو  الهیئـات التـيو لـدى المؤسسـات أ

 ."معها أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها أو

 نهایة عند"أنه لا یمكن أن یمارسوا  نفس الأمر قید آخر علیها، وهو  من 3المادة وتضیف 

 نشاطا مهنیا أیا كانت طبیعته،أو لأي سبب كان، ولمدة سنتین نشاطا استشاریا أو مهمتهم 

الهیئات التي سبق لهم أن  غیر مباشرة لدى المؤسسات أو مباشرة أو تكون لهم مصالح 

أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها  أبرموا صفقة معها أو علیها أو الإشراف مراقبتها أو تولوا

  ."هیئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط مؤسسة أو لدى أي أو

المتعلق بالنقد و 03-11 الأمر من مكرر 106 المادة كرستها التي التنافي حالة نفس وهي

  .القرض

الأحكام السالفة الذكر إلى عقوبة اللجنة المصرفیة الذي یخالف  ویتعرض عضو    

 300.000إلى  100.000إلى سنة واحدة وغرامة مالیة ) 06(من ستة أشهر  الحبس

  )2(دج

 

 المناصب ببعض الخاصة والالتزامات التنافي بحالات یتعلق ، 2007 مارس 01 في مؤرخ ، -0701 رقم أمر  -)1( 

   .مرجع سابق  والوظائف،

   .سابق مرجع والقرض، بالنقد المتعلق03-11الأمر من مكرر 106 المادة- )2(
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 مبدأ التناسب  -ثانیا

یقتضــي مبــدأ التناســب وجــوب ملائمــة العقوبــات المنطــوق بهــا مــع الهــدف المقصــود،       

حســب درجــة جســامة المخالفــات المعاینــة، حیــث یتوجــب أن تكــون العقوبــات المتخــذة  وذلــك

  ).1( المقترف الخطأ مع متناسبة

فبـالرغم مــن غیـاب التكــریس الصـریح لهــذا المبـدأ أمــام الهیئـات الإداریــة المسـتقلة بصــفة      

واللّجنة المصرفیة بصفة خاصة إلاّ أنه من خـلال اسـتقراء النصـوص المـؤطرة للسـلطة  عامة

المصـرفیة نسـتنتج وجـود تكـریس ضـمني لهـذا المبـدأ، وذلـك مـن خـلال احتـرام  القمعیـة للّجنـة

 فـي توقیـع العقوبـات التأدیبیـة والالتـزام بعـدم الجمـع بـین العقوبـات بالمعقولیة  الالتزام المتعلق

)2(
لا تسرف سـلطة الضـبط المعنیـة بتوقیـع الجـزاء ولا  بمبدأ التناسب أن  ویقتضي الإعمال .

تختـار الجـزاء المناسـب والضـروري لمواجهـة التقصـیر  علیهـا أنو إنمـا تقـدیره الغلو فـي  تلجأ

 .المرتكب

 الثاني الفرع

  الإجرائیة الضمانات

 تلـــزم اللجنـــة المصـــریة بـــبعض المبـــادئ الإجرائیـــة خـــلال المتابعـــة التأدیبیـــة للبنـــوك       

ومبـدأ تســبیب قـرار العقوبــة ) أولا(وتتعلـق هــذه المبـادئ بمبــدأ المواجهـة  والمؤسسـات المالیـة،

 .)ثانیا(

 
 

_ZOUAIMIA  Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, OPU. Alger.2010. 
p83.)1(  

  

  .سابق مرجع والقرض، بالنقدالمتعلق 03-11رقم  الأمر من 114 المادة أنظر-) 2(



ضبط النشاط البنكي الجزائري عن طریق رقابة اللجنة المصرفیة     :     الفصل الثاني    

 
 

 
76 

  مبدأ المواجهة -أولا 

تمكـین المعنیـین مـن الإدلاء بوجهـة  وهـو الإجـراء الـذي تسـعى مـن خلالـه السـلطة إلـى      

تكـریس هـذا المبـدأ أمـام السـلطة  تـم. ملاحظـاتهم علـى الوقـائع المنسـوبة إلـیهم نظـرهم وتقـدیم

وعلیــه أمــام أهمیــة هــذه الضــمانة فــي تعزیــز حقــوق الــدفاع  القمعیــة لــبعض الهیئــات المســتقلة

اســتدراك المشــرع  بعــد ذلــك المصـرفیة و مســتوى اللّجنـة نجـد تطبیــق هــذه الضـمانة علــى

بموجـب التعـدیل الــوارد  ن سـائدا مـن قبـل بشــأن المواجهـة،لقـانوني الـذي كــااالجزائـري الفـراغ 

 مكــرر 114والقــرض ، حیــث أنــه أصــبحت حســب المــادة  علــى قــانون النقــد 2010ســنة 

فــــي قــــانون النقــــد والقــــرض، اللجنــــة المصــــرفیة ملزمــــة  )1( 04-10المدرجــــة بموجــــب الأمــــر 

الملــف الخــاص  بتمكــین البنــوك والمؤسســات المالیــة محــل متابعــة تأدیبیــة مــن الاطــلاع علــى

  .عنها  الاستعانة بوكیل للدفاع ، كما یحق لها أیضا بذلك 

  الملف على الاطلاع-ا

حیث تقوم  ، )2(المواجهة مبدأ یقتضیه الذي الأول الشرط الملف على الاطلاع یعتبر       

اللجنة المصرفیة بتبلیغ البنك أو المؤسسة المالیة بالوقائع المنسوبة إلیها بموجب رسالة 

التأنیب، و بعبارة أخرى تمكین المتهم من  رها مع إشعار بالوصول مرفقة بقراعلی موصى

 .أجل تحضیر دفاعه الإطلاع على الملف من

  

  

 .السابق المرجع والقرض، بالنقد المتعلق -0311 رقم للأمر والمتمم المعدل  ،04 - 10رقم  أمر -) 1( 

(2)- ZOUAIMIA RACHID, le droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, op.cit. 

. p 91. 
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 المصرفیة، اللجنة بتثت لما أنه على المذكورة مكرر 114 المادة تنص الصدد، هذا في   

 بأي وسیلة تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو فإنها

تنص في فقرتها الثانیة انه یمكن للمثل الشرعي للكیان  وأخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي،

    .)1(تالمخالفاالمعني بإمكانیة الإطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت 

أیام من تاریخ استلام الإرسال ) 08(أجل أقصاه ثمانیة  المصرفیة اللجنة وتمنح      

ملاحظاته إلى  المؤسسة المالیة محل متابعة تأدیبیة من أجل تقدیم للمثل الشرعي للبنك أو

غیر كافیة في ظل تعقید و تبد الممنوحة المهلة أن هنا ویلاحظ .رئیس اللجنة المصرفیة

   .البنكي مهام العمل

 بالدفاع الاستعانة -ب

 زیادة عن حق الشخص محل متابعة تأدیبیة في الدفاع عن نفسه والذي یعتبر من 

 في هذا مقتضیات مبدأ المواجهة فإن الاستعانة بوكیل للدفاع عنه یدخل في نفس الإطار،

 مكرر على أن الممثل الشرعي للكیان المعني یستدعى من 114السیاق تنص نفس المادة 

له  بأي وسیلة أخرى، ویمكنو واء عن طریق وثیقة غیر قضائیة أالمصرفیة سطرف اللجنة 

 .أن یستعین بوكیل للدفاع عنه أثناء الاستماع إلیه من طرف اللجنة المصرفیة

    قرار العقوبة یببمبدأ تس -ثانیا 

على  منه)2( 02 /21ورغم أن التنظیم الداخلي للجنة المصرفیة ینص في المادة      

لجلسة التأدیبیة مسببة، القرارات التي تتخذها اللجنة المصرفیة في ختام ا وجوب أن تكون 

المتعلق بالنقد والقرض، على -11  03 رقم في الأمر لم ینص المشرع الجزائري  غیر أنه 

ا في حق البنوك والمؤسسات تصدره وجوب تسبیب اللجنة المصرفیة لقرارات العقوبة التي

    .لیةالما

 
)1(- 

  .السابق المرجع والقرض، بالنقد المتعلق -0311 رقم للأمر والمتمم دلالمع 04 10-رقم الآمرمكرر من  114 المادة

غیـــــر (التنظـــــیم الـــــداخلي للجنـــــة المصـــــرفیة,1993دیســـــمبر  6مـــــؤرخ فـــــي  , 01-93مـــــن قـــــرار رقـــــم  2/ 21 المـــــادة- )2(

غیـر (یتعلـق بقواعـد تنظـیم و عمـل اللجنـة المصـرفیة,2004 افریـل 20مؤرخ في , 09-04معدل و متمم بالقانون ,)منشور

  .  )منشور
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 بموجب ألزم، حیث المبدأ لتكریس هذا 2006ولقد تدخل المشرع الجزائري خلال سنة   

المؤسسات , ومكافحته الفساد من المتعلق بالوقایة )1( 06-01القانون من 11 المادة

في غیر صالح المواطن وبتبیین طرق  تصدر قراراتها عندما بتسببوالإدارات العمومیة 

عاما، فإن أحكامه تشمل القرارات القمعیة  أن هذا النص جاء وبما الطعن المعمول بها،

  .والمؤسسات المالیة البنوك حق في التي تتخذها اللجنة المصرفیة

   المطلب الثاني

  رقابة القضاء على أعمال اللجنة المصرفیة

قد تصاحب القرارات القمعیـة الصـادرة عـن اللّجنـة المصـرفیة تستدعي الانتهاكات التي       

المؤسســـات المالیـــة تـــدخل القضـــاء لممارســـة الرقابـــة علـــى القـــرارات التـــي حـــق البنـــوك و  فـــي

بالضـــمانات المكرســـة أمـــام الجهـــات القضـــائیة فـــي الأعـــوان تخـــذها فمـــا مـــدى تمتـــع هـــؤلاء ت

 مواجهة هذا الجهاز؟

   الفرع الأول

 المصرفیة جنةالل قرارات تنفیذ وقف الطعن و 

       قرارات اللجنة المصرفیة للطعن أمام القضاء قابلیة مدي -أولا

إن إمكانیة الشـخص فـي رفـع طعـن قضـائي ضـد القـرار الصـادر فـي حقـه مـن بـین أهـم      

 .و الدعائم التي تقوم علیها دولة القانون الركائز

أن الطعـن فـي  )2(بالنقـد والقـرضالمتعلـق  11-03مر رقم من الأ /1072تنص المادة      

مـا  یوضـح المصرفیة یكـون أمـام مجلـس الدولـة، غیـر أن نـص هـذه المـادة لـم  قرارات اللجنة

 بتوضیح  الجزائري واكتفى المشرع  هذا الطعن هو طعن بالإلغاء أم طعن بالنقض إذا كان

 عة ضد قراراتها دون تبیان طبیعة هذهبالنظر في الطعون المرفو   الجهة القضائیة المختصة

  .الطعون
  صادرة ، 14 عدد,ج ر  ومكافحته، الفساد من بالوقایة یتعلق ، 2006 فیفري 20 في مؤرخ ، 06-01 رقم قانون -)1( 

  .2006 مارس 08 في

 )2(- 
 .سابق مرجع ،)متممال و معدلال( ،والقرض بالنقد المتعلق 11 -03 الأمر من 107/2 المادة
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 قابلة المصرفیة اللجنة قراراتالسالفة الذكر، أن  یتبین لنا من خلال نص المادة     

ما یعد باعتراف صریح على تكریس اللجنة لهذه الضمانة أي أن  للطعن القضائي و هذا

 .للمحاكمة العادلة قراراتها خاضعة لرقابة القضاء تحقیقا

 أمام المصرفیة اللجنة قرارات في الطعن طبیعة حیال الجزائري المشرع صمت وأمام    

 إداري متصرف بتعیین المتعلقة المصرفیة اللجنة قرارات أن اءقهفال ضبع یرى القضاء،

 أساس على الدولة، مجلس أمام بالنقض فیها الطعن یتم التأدیبیة والعقوبات يومصف مؤقت

 یتم والتحذیر بالأمر المتعلقة القرارات أن في حین  قضائیة، هیئة المصرفیة اللجنة أن

 مثل تتخذ لما إداریة هیئة المصرفیة اللجنة باعتبار الدولة مجلس أمام بالإلغاء فیها الطعن

  .)1(القرارات هذه

 سلطتها تمارس عندما المصرفیة اللجنة قرارات ضد الطعن بمیعاد یتعلق ما أما        

 النقد قانون أن یظهر بهذا ،)2( القرار تبلیغ تاریخ من یوما 60 خلال تكون أن یجب العقابیة

 و الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون في بها المعمول الأصلیة القاعدة عن خرج القرض و

 التظلم رفض قرار تبلیغ تاریخ من) 2(شهرین مدة خلال الدعوى رفع بوجوب تقضي التي

  ).3(الإداري

  

 

 2009 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثاني، الجزء الإداریة، المنازعات في العامة المبادئ شیهوب، مسعود -)1( 

 .29ص ،

 . سابق مرجع,)المعدل و المتمم  (والقرض، بالنقد المتعلق-11 03 رقم الأمر من 107 المادة أنظر -) 2(

 و المدنیــة الإجــراءات قــانون یتضــمن ، 2008 فیفــري 25 فــي المــؤرخ ,09-08رقــم  القــانون مــن 912 المــادة أنظــر -) 3(

 . 2008افریل  23صادر في , 21عدد ,ر  ج الإداریة،
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  المصرفیة اللجنة قرارات تنفیذ وقف  -ثانیا

 أن ، الإداریـة و المدنیـة الإجـراءات قـانون مـن 912 المادة نص خلال من لنایتبین         

 اطالمـ المـدعي، لمصـلحة بـه معتـرف كحـق یعتبر الذي القرار تنفیذ وقف مبدأ یكرس المشرع

 و الدولــة، مجلــس أمــام بالإلغــاء الطعــن حالــة فــي الأمــر یمكــن أنــه علــى صــراحة یــنص أنــه

  .)1(إصلاحه یمكن لا ضرر الإداري القرار لتنفیذ كان إذا خاصة

 ویمكــن ، قصــوى أهمیــة تكتســي الإداریــة القــرارات وقــف مســألة أن فیــه شــك لا وممــا       

 مـا بنـك مـن الاعتمـاد بسـحب قـرار المصـرفیة اللجنـة اتخـاذ حالـة فـي جلي بشكل ذلك تصور

 عــدیم یكــون ســوف الدولــة مجلــس قبــل مــن القــرار هــذا إلغــاء قــرار فــإن لــه، يمصــف وتعیــین

 بإنقـاذ  فقـط الكفیـل هـو تنفیـذه وقـف قـرار فـإن  ثمـة ومـن التنفیـذ، في  مجراه أخذ إذا الجدوى

     .)2(التصفیة من البنك

وطبقــا للقواعــد العامــة فــإن وقــف تنفیــذ القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة المصــرفیة یخضــع      

 : یةالتال الشروط إلی

  918 المـادة في الجزائري المشرع علیه ونص :الحق بأصل وقف التنفیذ دعوى تمس ألا-ا

 والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من

 المـادة علیـه نصت الشرط وهذا :الموضوع في ومؤسسة جدیة المدعي دفوع تكون أن -ب

 .والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 919

  

 قانون یتضمن ، 2008 فیفري 25 في المؤرخ09  08-القانون رقم  من834 و919 ، 918 المواد أنظر - )1(

  .سابق مرجع الإداریة، و  المدنیة الإجراءات

الملتقى الوطني حول سلطات , بط المستقلة في التشریع الجزائريتكریس الرقابة القضائیة على سلطات ض,مادیو لیلى- )2( 

 . 272ص, 2007ماي  24-23أیام ,بجایة,میرةجامعة عبد الرحمان ,الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي 



ضبط النشاط البنكي الجزائري عن طریق رقابة اللجنة المصرفیة     :     الفصل الثاني    

 
 

 
81 

  :متـزامن مـع دعـوى مرفوعـة فـي الموضـوع و مسـتقلة دعوى شكل في أن تكون دعوى الإلغاء -ت

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 834المادة  بنص وهذا

  یصعب تداركه في حالة تنفیذه لأضرارلا یكون القرار المطلوب تنفیذه مولد  أن - ث

  الفرع الثاني

 المصرفیة اللجنة أعمال عن الدولة مسؤولیة 

ــــة إن       ــــه ، المعنویــــة بالشخصــــیة تتمتــــع لا أنهــــا وبحكــــم المصــــرفیة، اللجن  یمكــــن لا فإن

 القـدیم فـي السـائد الاعتقـاد وكـان  الدولـة، عاتق على تقع هنا المسؤولیة أن حیث مقاضاتها،

 هــــذه فــــإن أحــــدثتها وحتــــى و إن الأضــــرار تحــــدث لا وامتیازاتهــــا الســــیادة صــــاحبة الدولــــة أن

      .وقبولها تحملها یجب الأضرار

 والإدارة الدولیـة مسؤولیة مبدأ بدأ ومعطیات عوامل عدة وبفعل الوقت مرور مع لكن       

 إقامـة أجـل مـن الجسـیم الخطـأیشـترط  الأمـر أول فـي وكان الوجود، إلى طریقه یشق العامة

 تدریجیة بصفة عنه التخلي یتم أن قبل  فقط، ضیقة مجالات وفي  العامة السلطة مسؤولیة

 .الإداریة المسؤولیة إقامة في عنه بدلا البسیط الخطأ واعتماد

 بخصوص الجسیم الخطأ عن التدریجي التخلي إلى القضائي الاجتهاد توجه رغم        

 مجال بینها من معینة، مجالات في علیه یبقي یزال لا أنه إلا الإداریة، المسؤولیة إقامة

  .المصرفیة اللجنة إلیها تنتمي التي الضبط سلطات نشاطات

 إلى عام بشكل الإداریة المسؤولیة إقامة أجل من الجسیم الخطأ اشتراط ویعود      

 . )1(معین بنشاط تتعلق التي الصعوبات

  

  80 ص ، 2013 الجزائر، ملیلة، عین الهدى، دار السلطة، مسؤولیة ملویا، آث شیخ بن لحسین -)1(
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 قـرارات ضـد المرفوعـة الإلغـاء دعـوى فـي الاختصاص بین میز فقد الجزائري المشرع أما    

 الدولــة، مجلـس أمـام ترفـع والتـي القمعیـة، للســلطة ممارسـتها أثنـاء المسـتقلة الضـبط سـلطات

 المسـتقلة الضـبط لسـلطات المنشـئة النصـوص إلیهـا تشـر لـم التعـویض دعـوى أن حـین فـي

 المدنیــة الإجــراءات قــانون مــن 809 المــادة م مــن خــلال نــصفهــی ،وطبقــا للقواعــد العامــة

 أمـــام مســتقلة إداریــة ســـلطة قــرارات إحــدى ضــد تعـــویض دعــوى رفعــت إذا انــه )1(والإداري

 رئــیس فبإمكــان الدولــة، مجلــس أمــام بالإلغــاء طعــن محــل هــو القــرار ونفــس إداریــة محكمــة

  .العریضتین ارتباط بسبب الدولة مجلس إلى التعویض دعوى إحالة المحكمة

 التـي المعنویـة أو المادیـة الأضرار أساس على المصرفیة المؤسسة تعویض یمكن ومنه     

 مثـل ففـي الاعتمـاد، سـحب قـرار إلغـاء تم ما إذا المصرفیة بسمعتها كالمساس ، )2(بها تلحق

 لحقـت التـي الأضـرار جبـر الأخیـرة هـذه وعلى الدولة ، عاتق على المسؤولیة تقع الحالة هذه

 برقابــة قیامهــا حالــة فــي إلا بمســؤولیاتها التمســك یمكــن ولا المالیــة ، المؤسســة أو بالمصــرف

 فـي والسـرعة بالدقـة یتمیـز المصـرفي النظـام وأن خاصـة الرقابـة، ممارسـة عدم أو كافیة غیر

 الحفــاظ فــي الدولــة ومصــلحة جهــة، مــن المــودعین مصــلحة حمایــة إلــى إضــافة المعــاملات،

 علـى تسـهر كونهـا ثابتـة اللجنـة فمسؤولیة أخرى، جهة من الاقتصادي و المالي التوازن على

 . )3(المصرفي القطاع وهو ألا الدولة في القطاعات أهم من یعتبر قطاع

  

 
، ةوالإداریــ المدنیـة الإجــراءات یتضــمن قـانون ، 2008 فیفـري 25 فــي المـؤرخ ،09 08-القــانون مـن 809 المـادة -)1(

 .سابق مرجع

 

Les préjudices moraux non affectifs, sont ceux qui portent atteinte à l’honneur et la réputation, à 
- )2(

  
L’intérêt moral  pour suivi pour une entité. Voir PAILLET (M), la responsabilité 
administrative, DALLOZ    Paris, 1996, pp. 212-219.   

  

)3( 
عبدیش لیلى، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، -

  .65، ص  2010 .فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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   الثاني الفصل خلاصة

     

لقــد خــول المشــرع الجزائــري اللجنــة المصــرفیة دور رقــابي متمیــز فــي المجــال المصــرفي      

فــي مختلــف المجــالات الاقتصــادیة و ذلــك  الأخــرىعلــى غــرار غیرهــا مــن الهیئــات الضــابطة 

حیــث یمكنهــا التأدیــب  ,التفتــیش وســلطات قضــائیة ســلطات إداریــة فــي المراقبــة وبمنحهــا 

المتعلقــة  لتنظیمــات الأحكــام القانونیــة مــن طــرف المصــرف اووتســلیط العقوبــة بعــد مخالفــة 

بممارســة النشـــاط المصــرفي حیـــث تكــون هـــذه العقوبـــات شــبیهة بتلـــك الصــادرة عـــن الجهـــات 

، التوقیـف المؤقـت عـن الممارسـة للمسـیرین  وتتمثـل أساسـا فـي سـحب الإعتمـادات القضـائیة

وهـذا بعـد  الاعتمـادة وعقوبـة سـحب أو الجمـع بـین العقوبـة المالیـ وكـذا تسـلیط عقوبـات مالیـة

  .كف هذه الأخیرة عن المخالفات   المؤسسة المخلة من أجل إلى تحذیرتوجیه 

وتفادیا لتعسف اللّجنـة المصـرفیة فـي اسـتعمال سـلطتها القمعیـة، والتـي تعـود فـي الأصـل     

كمـة بهـا المحا علـى المشـرع نقـل الضـمانات التـي تحـاط  زامـاإلاختصاص القضاء، كان  إلى

 .القضائیة إلى المحاكمة أمام السلطات الإداریة المستقلة أمام الجهات

 

 

      



 خاتمة
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فـي تحریـر القطـاع المصـرفي و ذلـك  الماضيلقد باشرت الجزائر منذ سبعینات القرن         

الاقتصـــادیة التـــي تـــم اتباعهـــا بهـــدف التحـــول مـــن النظـــام الاقتصـــادي  الإصـــلاحات إطـــارفـــي 

ـــىالموجـــه  اقتصـــاد الســـوق و فـــي ســـبیل ذلـــك اســـتحدث المشـــرع الجزائـــري هیئـــات ضـــابطة  إل

 نـة المصـرفیة هـذه الأخیـرٌة تتمیـزو المتمثلة في مجلس النقـد و القـرض واللج المصرفيللنشاط 

انّـه وان اختلفـت الآراء الفقهیـة حـول تكیفهـا عضـائها كمـا لأل دّد واخـتلاف المراكـز القانونیـةبتعـ

المستقلة ، لتحتل مركزا هامـا  الدولة أضفى علیها طابع السلطة الإداریةالقانون إلا أن مجلس 

  .شاط المصرفي في ضبط الن

وتنصـــب رقابـــة اللجنـــة المصـــرفیة علـــى البنـــوك علـــى عـــدة مواضـــیع یمكـــن حصـــرها فـــي       

رقابة المطابقة والرقابة التقنیة و المالیـة ، والرقابـة علـى حسـن سـیر المهنـة المصـرفیة ،  ومـن 

أجــل إنجــاح مهــام الضــبط المنوطــة باللجنــة المصــرفیة، وضــع المشــرع الجزائــر تحــت تصــرفها 

تبـــدأ بمنحهـــا وســـائل تمكنهـــا مـــن الاطـــلاع علـــى ســـیر العمـــل البنكـــي،   جملـــة مـــن الآلیـــات ،

والمتمثلة في الرقابة المسـتندیة والرقابـة فـي عـین المكـان، اللتـین یمكـن أن ینجـر عنهمـا حسـب 

  .الحالة اتخاذ اللجنة المصرفیة تدابیر وقائیة وعقوبات تأدیبیة في حق البنوك الخاضعة

اد  نقطــة التــوازن بــین احتــرام حقــوق مؤسســات مــا  لإجــ إلــى حــدمــل هــذه اللجنــة إلاّ أنّــه تع    

، والموضـوعیة  الإجرائیـة ماناتالقرض وفعالیة تدخل اللجنـة وذلـك بتطبیـق مجموعـة مـن الضـ

تشــــبه إلــــى حــــد مــــا تلــــك المطبقــــة فــــي المیــــدان الجنــــائي بخصــــوص ضــــمان محاكمــــة عادلــــة 

  للمتهمین،

إن أعمالهـــا تخضـــع لرقابـــة القضـــاء الإداري ، وباعتبـــار اللجنـــة المصـــرفیة هیئـــة إداریـــة فـــ    

حیــث یفصــل مجلــس الدولــة فــي الطعــون المرفوعــة مــن طــرف البنــوك و المؤسّســات المالیــة ، 

  ضد قرارات اللجنة المصرفیة سواء كانت تدابیر وقائیة أو قرارات تأدیبیة
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،  نتـائجال مـن إلـى جملـة الوصـولومن خلال معالجتنا للموضوع من مختلف جوانبه تمكنا من 

وبنــاءا علــى بعــض النقــائص التــي لاحظناهــا فــي مختلــف مراحــل إنجــاز هــذا البحــث ارتأینــا أنّ 

  :نبدي بعض الاقتراحات ونذكر منها

  :النتائج  -أولا

إن الـــدور  الرقـــابى للجنـــة المصـــرفیة لا تنحصـــر فقـــط فـــي أعمـــال التحقیـــق والتفتـــیش و _     

  الأخیـرةتعمـل هـذه  إنمـاحق لعملیة الخطأ ، و اكتشاف الأخطاء بعد وقوعها ،و التصحیح اللا

  على اكتشاف الخطأ مبكرا  ومنع وقوعه

أنّ مجلـس  فـرغم   ،المشرع الجزائري حـول اللجنـة المصـرفیة  من صریح تكییف غیاب_     

،فـى ظـل اسـتقلالیتها تضـل نسـبیة  أن إلا. الدولة أضفى علیها طابع السلطة الإداریة المستقلة

  عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة ،و الذمة المالیة 

فیة عنـــدما خـــول لهـــا ســـلطات قـــانون النقـــد والقـــرض فـــتح بـــاب التعســـف للّجنـــة ألمصـــر _      

  . سعة، ولم یؤطرها بالضمانات الكافیة لتحقیق محاكمة عادلةوا قمعیة 

ضــع قواعــد خاصــة عجــز المشــرع عــن وضــع إجــراءات موحــدة لــدعوى الإلغــاء، فتــارة ی_     

وتــارة أخــرى یحیلنــا إلــى القواعــد العامــة، و یظهــر ذلــك فــي تحدیــد الأشــخاص الــذین لهــم حــق 

تقـــدیم الطعـــن القضـــائي، كیفیـــة تقـــدیم هـــذا الطعـــن، میعـــاد تقـــدیم الطعـــن، میعـــاد الفصـــل فـــي 

  .الطعن، وجواز وقف التنفیذ من عدمه

 :الاقتراحات -ثانیا 

إلــى تعزیــز أكبــر لمكانــة هــذه الســلطات، وذلــك مــن خــلال مــا تبقــى التجربــة الجزائریــة بحاجــة 

  :یلي

مـــنح الجنـــة اســـتقلالیة أكبـــر، مـــن خـــلال الاعتـــراف لهـــا بالاســـتقلال المـــالي والشخصـــیة _    

  .المعنویة

  .مواصلة  تاطیر نشاط اللجنة بالضمانات الكافیة لتحقیق محاكمة عادلة_  
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لمصــرفیة إن كــان طعنــا بالإلغــاء أو طعنــا تحدیــد طبیعــة الطعــن الــذي یرفــع ضــد اللجنــة ا_   

  بالنقض،و وضع إجراءات موحدة لدعوى الإلغاء
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أعمال الملتقى وطني حول السلطات الضبط في المجال ,"بإجراءات التصدي لتبییض الأموال

بجایة  ,میرة جامعة عبد الرحمان ,الاقتصادیة كلیة الحقوق و العلوم , الاقتصادي و المالي 

  .283 -223 ص ص, 2007ماي  24و 23أیام ,

ملتقى الوطني حول سلطات ,"استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیامدى ",دموش حكیمة  .2

أیام ,بجایة, ةجامعة عبد الرحمان میر ,الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي 

  .97-88ص ص , 2007ماي  23-24

ملتقى الوطني ,"العلاقة الوظیفیة بین المنافسة و سلطات الضبط الأخرى",دفاس عدنان  .3

جامعة عبد الرحمان ,لضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي حول سلطات ا

  .390-387ص ص , 2007ماي  24-23أیام ,بجایة,میرة
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، أعمال "لة  المهنیة للبنوكئمصرفیة كجهة قمعیة في مجال المسااللجنة ال"طباع نجاة ،  .4

، جامعة عبد المالية في المجال الإقتصادي و الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقل

  . 222-211ص ص , 2007ماي  24-23أیام بجایة، ,الرحمان میرة

 ,"بط المستقلة في التشریع الجزائريتكریس الرقابة القضائیة على سلطات ض" ,مادیو لیلى .5

جامعة عبد ,الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي 

  . 267-272ص ص ,2007ماي  24-23أیام , بجایة, الرحمان میرة

:النصوص القانونیة   -V  

  :الدساتیر  –ا

یتعلق بالنشر نص تعدیل  ,1989فبرایر  28مؤرخ في ,18-89المرسوم الرئاسي  ,1

مارس  01مؤرخ في , 09عدد ,ج ر ,  1989فبرایر  23الدستوري الموافق علیه استفتاء 

1989 .  

مؤرخ في ,338-96منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم , 1996 الجزائري لسنة الدستور. 2

   .)معدل و متمم(,1996سبتمبر 8صادر في ,  76عدد,ج ر ج ج ,1996سبتمبر 07

ج ر ج ج ,المتضمن التعدیل الدستوري,2016مارس 6مؤرخ في ,01- 16القانون رقم  .3

  .2016صادر في ,14عدد,

:النصوص التشریعیة  –ب  

ج ر ,یتضمن نظام القضاة, 2004سبتمبر 06مؤرخ في ,11-04قانون عضوي رقم  .1

  .2004سبتمبر 8صادر في ,57عدد,
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یحدد تشكیلة سلطة ,  2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  .2

في  صادر ,74عدد ,ج ر  ,الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحة و تنظیمها و كیفیات سیرها

  . 2006نوفمبر  22

یتعلق بتشكیل و تسییر اللجنة ,  1971جوان  30مؤرخ في , 191-71مرسوم رقم  .3

  . 1971جویلیة  06صادر في  55عدد ,ج ر ,التقنیة للمؤسسات المصرفیة 

ج ر , یتضمن تنظیم مؤسسات القرض,  1971جوان  30مؤرخ في , 47-71أمر رقم  .4

  . 1971جویلیة  06صادر في , 55عدد,

معدل و , یتضمن القانون التجاري ,  1975سبتمبر  26المؤرخ في  ,75/59أمر رقم  .4

 . 1975سبتمبر  19صادرة في ,  100عدد ,ج ر , متمم 

ج ر , المتعلق بنظام البنوك و القرض , 1986اوت  19مؤرخ في ,  12-86قانون رقم .5

  ,1986اوت  20صادر في , 34عدد,

در اص, 14عدد ,ج ر ,لق بالإعلام یتع, 1990افریل  3مؤرخ في ,07- 90قانون رقم  .6

  .1990في 

, 16عدد ,ج ر  ,یتعلق بالنقد و القرض ,1990افریل  14مؤرخ في ,10- 90قانون رقم  .7

  .) الملغى( 1990افریل  18صادر في 

, 14عدد,ج ر ,یتعلق بنظام الإعلام ,1990ابریل  03مؤرخ في ,07- 90قانون رقم  .8

  .1990ابریل  04صادر في 

یتعلق بمهنة الخبیر المحاسب و ,  1991افریل  27مؤرخ في ,  08_ 91رقم قانون  .9

  .1991ماي  1في  صادر, 20عدد  ,ج ر, محافظ الحساب المعتمد 
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یتعلق ببورصة القیم المنقولة , 1993 ماي 23مؤرخ في ,10-  93مرسوم التشریعي رقم .10

مؤرخ , 04-03 رقم قانونمعدل و المتمم بموجب ,1993ماي  23صادر في ,34عدد,ج ر,

  .2003فیفري  19صادر في ,1عدد,ج ر, 2003فیفري  17في 

القواعد العامة المتعلقة بالبرید  یحدد, 2000فیفري 05في  مؤرخ, 03-2000 قانون رقم. 11

  . 2000اوت 26في  رصاد, 48عدد, ر ج, اللاسلكیةو المواصلات السلكیة و 

یحدد قواعد العامة المتعلقة بالبرید و , 2000 أوت 5في مؤرخ, 03- 2000قانون رقم  .12

  .2000 أوت 26صادر في  48 عدد, ر ج, اللاسلكیةالمواصلات السلكیة و 

 والالتزامات التنافي بحالات یتعلق ، 2007 مارس 01 في مؤرخ ، -0701 رقم أمر .13

 .2000 مارس 07 في صادر ، 16 عدد ,ج روالوظائف، المناصب ببعض الخاصة

‘  10-90یعدل و یتمم القانون  ,2001فیفري  27المؤرخ في  ,01-01أمر رقم  .14

  ).ملغى( 2001لسنة  ,14عدد  , ر ج, 1990ابریل  14المؤرخ في 

یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة ,2002فیفري  5في مؤرخ, 03 -02قانون رقم  .15

  . 2002فیفري  06صادر في ,08عدد,ج ر ,القنوات 

ج ر ج ,متعلق بالنقد و القرض  ,2003أوت  26مؤرخ في , 11- 03الأمر رقم .16

. )معدل و متمم(,2003أوت  27صادر في , 52عدد,ج  

 09عدد  ,ج ر ,یتعلق بالمنافسة,  2003جویلیة  19المؤرخ في, 03_03أمر رقم  .17

  ).معدل و متمم(  2003جویلیة  20صادرة في ,

بمجالات تنافي و الالتزامات  یتعلق, 2007مارس  01مؤرخ في ,01-07أمر رقم .18 

  . 2007مارس  7صادر في ,16عدد,ج ر ,الخاصة ببعض الوظائف
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 الفســــــاد مــــــن بالوقایــــــة یتعلــــــق ، 2006 فیفــــــري 20 فــــــي مــــــؤرخ ، 06-01 رقــــــم قــــــانون .19

  .2006 مارس 08 في صادرة ، 14 عدد رسمیة جریدة ومكافحته،

  

  المدنیة الإجراءات قانون یتضمن ، 2008 فیفري 25 في مؤرخ, 09  08-قانون .20

  . 2008افریل  23صادر في , 21عدد ,ر  ج والإداریة،

ــــم  .21 ــــانون رق ــــي  ,01-10ق ــــر المحاســــبة و , 2010 یونیــــو 16مــــؤرخ ف ــــق بمهنــــة خبی یتعل

  .2011یولیو 11صادرة في ,42ج ر عدد , محافظ الحسابات المعتمد

  

 01صادر في , 50عدد,ج ر ج ج , 2004أوت  26مؤرخ في , 04-10رقم  أمر .22

یتضمن  2014دیسمبر  30مؤرخ في ,10-14المعدل بموجب قانون رقم , 2010سبتمبر 

  .2014دیسمبر  31صادر في , 78عدد,ج ر ج ج ,2015قانون المالیة لسنة 

: النصوص التنظیمیة_ج    

غیـــر (التنظـــیم الـــداخلي للجنـــة المصـــرفیة,1993دیســـمبر  6مـــؤرخ فـــي  01-93قـــرار رقـــم  .1

یتعلـق بقواعـد تنظـیم و ,2004افریـل  20مـؤرخ فـي , 09-04معدل و متمم بالقـانون ,)منشور

      .  )غیر منشور(عمل اللجنة المصرفیة

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و ,1990جویلیة 04مؤرخ في ,01-90نظام رقم  .2

معدل و متمم ,1991أوت  21صادر في ,39عدد,ج ر ج ج ,المؤسسات العامة في الجزائر

جانفي  02صادر في ,01عدد ,ج ر ,1993جویلیة  4مؤرخ في , 03-93بالنظام رقم 

المتعلق بالحد , 2004مارس  04في  مؤرخ, 01-04ملغى بموجب النظام رقم ,1994

 28صادر في ,27عدد,ج ر ,الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

  .2004ابریل 

یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك ,1991اوت 14مؤرخ في , 10-91نظام رقم   .3

  .1992افریل 01صادر في ,25عدد,ج ر ,و المؤسسات المالیة الأجنبیة
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یتضمن تنظیم مركزیة الإخطار و ,1992مارس  22مؤرخ في ,01-92نظام رقم  .4

  .1993فیفري 07الصادر في  08عدد ,ج ر ,عملها

یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر ,1992مارس  22مؤرخ في , 02-92نظام رقم . 5

  .1993فیفري 07صادر في  8عدد,ج ر , المدفوعة و عملها

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في ,1992مارس  22مؤرخ في ,05-92نظام رقم . 6

فیفري  07صادر ,08عدد,ج ر ,مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة و مسیرها و ممثلها

1993.  

تتوفر  أنالمتعلق بالشروط التي یجب  ,1992مارس  22مؤرخ في ,  05-92نظام رقم .7

صادر في  , 08عدد,ج ر ج ج ,  ممثلیهاها و یفي مؤسسي البنوك و المؤسسات و مسیر 

  1993فیفري  07

یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة  , 1993جافي 03مؤرخ في  ,01-93نظام رقم .8

 14صادر في ,17عدد,ج ر ج ج,مالیة و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة

ج , 2000افریل 02مؤرخ في ,02-200معدل ومتمم بالنظام رقم,1993مارس 

  .2000مایو  10صادر في ,27عدد,ر

یتضمن مبادئ تسییر ووضع مقاییس ,1994جوان  02في  مؤرخ, 12-94نظام رقم  .9

  .2006دیسمبر  02صادر في ,77عدد,ج ر ج ج ,بالقطاع المالي

ج ر ,یتعلق بالرقابة على الصرف,1995دیسمبر  23مؤرخ في ,  07-95نظام رقم  . 10

.1996صادر في ,11عدد,  

یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات و , 1996جویلیة  03المؤرخ في  07-96نظام رقم . 11

  .1996اكتویر 27صادر في ,64عدد,ج ر , سیرها 
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ج ر ج ,یتضمن تنظیم غرفة المقاصة ,1997نوفمبر 17مؤرخ في ,03-97نظام رقم .12

  .1998مارس  25صادر في , 17عدد,ج 

  البنوك لرأسمال الأدنى بالحد یتعلق, 2008دیسمبر  23مؤرخ في  ، 04– 08نظام . 13

 .2008دیسمبر  24صادر في , 72عدد,ج ر الجزائر، في العاملة المالیة والمؤسسات

:باللغة الفرنسیة _ثانیا   

I . OUVRAGE : 

1. RIVES LANGE JEAN LOUIS & CONTAMINE RAYNAUD MONIQUE, 

Droit bancaire, 5eme édition Dalloz paris, 1990  

 2 ,PAILLET (M), la responsabilité administrative, DALLOZ    Paris, 1996.  
 

3 . ZOUAIMIA Rachid : les autorités de régulation indépendants dans le secteur 

financier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005,. 

4 . ZOUAIMIA Rachid,  droit de la responsabilité disciplinaire des agents 

économiques .OPU.alger .2010. 

ARTICLES : II . 

 », lgérienitution de régulation en droit Aes instL« Rachid. .KHELLOUFFI  1
. 119-69 PP, ENAN°28,2004,, Idara 

2 . DIB Saïd « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission 

 129.-,PP 113 N°3, 2003 , tatRevue de conseil d’E»,  bancaire en Algérie 

3 - ZOUAIMIA Rachid. « Les fonctions répressive des autorités administratives 

-,PP 1232004, N°28,Idara . » économiqueindépendantes statuant en matière 

164 .  
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 III .Texte juridique français : 

1-Texte législatifs : 

*  Code monétaire et financier.www.legifrance.gouv.fr 

*  Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des 

établissements de crédit.www.legifrance.gouv.fr 

 2–Texte réglementaires :   

*  Instruction N° 05-2000 du 30 avril 2000, portant conditions pour l’exercice 

des fonctions de dirigeants des banques et des établissements financières ainsi 

que des représentations et succursales des banques et des établissements 

financiers étrangers. www.bank-of-algeria.dz  

3 –RAPPORTS : 

*  Rapport annuel de la banque d’Algérie pour l’année 2008, disponible sur 

, consulté le algeria.dz-of-http://www.bank: le lien électronique  

15/05/2019. 

*  Rapport annuel de la banque d’Algérie pour l’année 2012, disponible sur 

, consulté le algeria.dz-of-http://www.bankle lien électronique:  

15/05/2019. 

 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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60........................................................رقابة محافظي الحسابات -ا  

  61.......................................................الحساباتالتزامات محافظ  -1

61.................................................................عامةالتزامات 1-1  

62...............................................................التزامات خاصة 1-2  

62......................................................الالتزام بتقدیم تقدیر خاص    * 

62........................................................رقابة التفتیشیة الخارجیة_ ب  

63.............ةالعقابی الإجراءاتو ) الوقائیة( الإداریة لتدابیرا :المطلب الثاني  

63.............................................).ةالوقائی(الإداریة  التدابیر :الأولالفرع   

 63........................................................................التحذیر: أولا

64 ........................................................................الأوامر:ثانیا  

65..............................................في التسییر أزمةالتدابیر في حالة  :ثالثا   

  65................................................................تعیین مدیر مؤقت -ا

65...................................................................يتعیین مصف - ب  

66.....................................................العقابیة الإجراءات :الفرع الثاني    
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67.... .......................................................العقوبات التأدیبیة :  أولا   

67.............................................العقوبات الماسة بمسؤولي المؤسسة -ا  

67........................................مهامه  إنهاء والتوقیف المؤقت للمسیر أ -1   

68...........................................................نزع صفة الممثل لبنك -2  

69..........................................العقوبات الماسة للبنك كشخص معنوي - ب  

  L’avertissement et le blâme...........................69) والتوبیخ الإنذار _1

 69................................................المنع من ممارسة بعض الأنشطة _2

  70..................................................................سحب الاعتماد -3

 71.............................................................العقوبات المالیة  :  أولا

اللجنة  الضمانات الممنوحة للبنوك محل متابعة تأدیبیة من طرف :المبحث الثاني

72.....................................................علیهاالمصرفیة و رقابة القضاء   

72..............الضمانات الممنوحة للبنوك محل متابعة تأدیبیة :الأولالمطلب   

73..................................................موضوعیةالالضمانات  :الفرع الأول  

74.............................................................. مبدأ عدم التحیز          أولا- 

 75.................................................................التناسب مبدأ -ثانیا

  75.....................................................لإجرائیةا الضمانات: الثاني الفرع

  76................................................................مبدأ المواجهة -أولا 

  76 ...................................................................الملف الاطلاع-ا

77..............................................................بالدفاع  الاستعانة - ب   

 77.....................................................قرار العقوبة یببمبدأ تس -ثانیا 

78.................رقابة القضاء على أعمال اللجنة المصرفیة :الثانيالمطلب   

  78............................المصرفیة جنةالل قرارات تنفیذ وقف الطعن و :الأولالفرع 
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  78..................... .  قرارات اللجنة المصرفیة للطعن أمام القضاء قابلیة مدي -أولا

  80............................................المصرفیة اللجنة قرارات تنفیذ وقف -ثانیا

  81............................المصرفیة اللجنة أعمال عن الدولة مسؤولیة :الفرع الثاني

  85...............................................................................خاتمة

  89........................................................................قائمة المراجع

 

 




